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 لاص باللةة العربيةالم
 

التبادلي، أو التكافلي( من الموضوعات التي تصدى لها المشرع ) يعدُّ التأمين التعاوني  

السعودي  بتنظيم قانوني خا ، ونظم أحكامه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، 

ة، ولم يتطرقا  بصورته التقليديبالاف المشرعين اأشردني والكويتي اللذين عالجا التأمين

 .إلى أحكام التأمين التعاوني

التشريع  في التأمين التعاونيوهدفت الدراسة إلى بيان النظام القانوني الذي يحكم  

 السعودي مقارنة مع التشريعين اأشردني والكويتي.

ين ملاءمة تطبيق اأشحكام المتعلقة بالتأم وقد تمثلت مشكلة الدراسة في بيان مدى 

 الوارد: في التشريعين اأشردني والكويتي على التأمين التعاوني.

أن نصو  وقد خرجت الدراسة بعدد من النتادج والتوصيات، ومن أهمها:  

يشير إلى  من أي نص ةخالي تجاءقد   المتعلقة بالتأمين والكويتي اأشردني تشريعينال

 تأمين التجاري لا تتلاءمالتأمين التعاوني، وأن معظم اأشحكام الااصة بالموضوع 

ن م للتطبيق على التأمين التعاوني، وأن بعض اأشحكام العامة التي تحكم التأمين

الممكن تطبيقها على التأمين التعاوني بالقدر الذي يتناسب مع ذاتية هذا النوع من 

 التأمين.

 ضرور:بعد: توصيات، ومن أهمها:  والكويتي اأشردني انوأوصت الدراسة المشرع 

لبيعة بما يتناسب و للتأمين التعاوني بمفهومه الإسلامي، و عالجة اأشحكام الناظمة م

أن يسترشدا باأشحكام الوارد: في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و ، هذا التأمين

 .السعودي ولادحته التنفيذية
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Cooperative insurance 
A Comparative Study 

Abstract 
  Cooperative insurance (reciprocal or takaful) is one of 

the topics addressed by the Saudi legislator with a special 

legal regulation and its provisions in accordance with the 

provisions of Islamic Shari'a, unlike the Jordanian and 

Kuwaiti legislators, who were treated in its traditional form. 

The study aimed at the statement of the legal system 

governing cooperative insurance in Saudi legislation in 

comparison with the Jordanian and Kuwaiti legislations. 

       The problem of the study was to indicate the 

appropriateness of applying the insurance provisions 

contained in the Jordanian and Kuwaiti legislations to 

cooperative insurance. 

  The findings of the study are a number of conclusions 

and recommendations. The most important of these are: 

The provisions of the Jordanian and Kuwaiti legislations 

related to insurance have been devoid of any provision 

referring to the subject of cooperative insurance. Most 

provisions of commercial insurance are not suitable for 

applying to cooperative insurance. Can be applied to 

cooperative insurance to the extent that it is commensurate 

with the autonomy of this type of insurance. 

  The study recommended that the Jordanian and 

Kuwaiti legislators make several recommendations. The  
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most important of these are the necessity of addressing the 

provisions governing cooperative insurance in Islamic 

terms, and in proportion to the nature of this insurance, to 

be guided by the provisions contained in the Saudi 

Cooperative Insurance Companies Control Law and its 

Executive Regulations. 
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 المقدمة:

يقوم التأمين على فكر: التعاون، أي تعاون المجموع في تحمل خسادر الفرد،   

 وهذه هي الفكر: اأشساسية للتأمين من الناحية الاقتصادية.

 التأمين بالنظر إلى الفن المتبع في أداته إلى تأمين بقسط ثابت، وتأمينوينقسم  

 (.أو تكافلي تعاوني )أو تبادلي

وتأتي هذه الدراسة لتبحث في النوع اأشخير من التأمين، وذلك من خلال  

تسليط الضوء على أحكامه في القانونين اأشردني والكويتي مقارنة مع النظام 

 السعودي.

اأشردني، لا بدّ من تناول هذا الموضوع في ضوء اأشحكام الااصة ففي القانون  

، وكذلك قانون (1)م1976( لسنة 43بعقد التأمين الوارد: في القانون المدني رقم )

 وتعديلاته. (2)م1999( لسنة 33تنظيم أعمال التأمين رقم )

 نأما في القانون الكويتي، فسوف أتناول أحكام هذا التأمين في ضوء القانو  

 الاا  (4)م1961( لسنة 24رقم ) القانون  ، وكذلك(3)م1980( لسنة 67المدني رقم )

 ضوء وذلك في ،وفي ظل النظام السعودي سأبحث أحكام التأمين التعاونيالتأمين، ب

 ولادحته التنفيذية. (5)هـ14/5/1424( تاريخ 25نظام رقم )ال

                                                           
 .1/8/1976بتاريخ  2645من عدد الجريدة الرسمية رقم  2المنشور على الصفحة   (1)
 .1/11/1999تاريخ  4389من عدد الجريدة الرسمية رقم  4271المنشور على الصفحة   (2)
 .14/2/1980تاريخ  189من عدد الجريدة الرسمية رقم  10المنشور على الصفحة   (3)
 .5/7/1961تاريخ  19من عدد الجريدة الرسمية رقم  4فحة المنشور على الص  (4)
تاريخ  124رقم  أم القرى من عدد  15المنشور على الصفحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،   (5)

 ه.10/6/1424
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 مشكلة الدراسة

 اأشردني والكويتي لم ينصا صراحة ينالمشّرعتكمن مشكلة هذه الدراسة في أن  

على اأشخذ بالتأمين التعاوني بمفهومه الإسلامي، وإنما اقتصرا على التأمين التجاري، 

على هذا  مينولذلك تثور إشكالية تتعلق بمدى ملاءمة تطبيق اأشحكام العامة للتأ 

( 809لماد:) النوع المذكور آنفاً، وتظهر هذه المشكلة بشكل واضحٍ في ضوء نص ا

التي أوجبت سريان اأشحكام المتعلقة بالتأمين في القانون المذكور على  مدني كويتي

وهذا بالاف النظام السعودي الذي نظم أحكام التأمين التعاوني جميع أنواع التأمين، 

، مع ذلك فإن هناك إشكالية في النظام السعودي بأنه لم يعالج بعض مفصلٍ  بشكلٍ 

 ة بالتأمين التعاوني.اأشحكام ذات الصل

 عناصر مشكلة الدراسة

في ضوء الإشكالية الرديسة التي تضمنتها مشكلة هذه الدراسة، فإن عناصر  

 هذه المشكلة تكمن في الآتي:

 ما أحكام التأمين التعاوني؟ .1

تطبيق اأشحكام العامة للتأمين الوارد: في القانونين اأشردني  ملاءمةما مدى  .2

 التعاوني؟والكويتي على التأمين 

 أهمية الدراسة

لهذا الموضوع أهميته العلمية والعملية، فمن الجانب العلمي، فهو موضوع  

لا يزال قابلاً للنقاش والبحث؛ أشن اأشمر يتعلق بأصل شرعيته، وبيان أحكامه الناظمة 

 له.
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ومن الجانب العملي، فإن هذه الدراسة ستظهر أوجه النقص والقصور  

عين اأشردني والكويتي بشأن التأمين التعاوني، والاروج بنتادج التشريعي لدى المشّر 

 وتوصيات عملية لمعالجة هذا النقص والقصور.

من خلال بحثه ومسحه  –كما تظهر أهمية هذه الدراسة في أن الباحث لم يجد  

 تي.في القانونين اأشردني والكوي هذا الموضوعمن تناول  –للرسادل والبحوث العلمية 

 راسةأهداف الد

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق اأشهداف الآتية: 

 بيان الإلار الشرعي والقانوني للتأمين التعاوني. .1

 توضيح موقف المشرعّان اأشردني والكويتي من التأمين التعاوني. .2

بيان أحكام التأمين التعاوني في النظام السعودي، ومدى إمكانية اأشخذ بها في  .3

 القانونين اأشردني والكويتي.

 الدراسات السابقة

مسحه وبحثه في الرسادل  –سبق للباحث وأن أشار إلى أنه ومن خلال  

لم يجد من تناول التأمين  –والبحوث العلمية في الجامعات اأشردنية والكويتية 

 التعاوني في القانونين اأشردني والكويتي. ومن الدراسات العربية ذات الصلة:

القادر جعفر، رسالة ماجستير، جامعة بيروت  للباحث عبد نظام التأمين الإسلامي -1

 م.2006العربية، 

تناولت الدراسة المذكور: مفهوم التأمين الإسلامي وتمييزه عن التأمين   

 التجاري، وتناولت أحكامه في ظل المعايير الشرعية الصادر: عن هياة المحاسبة 
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، وهو ما أمين التعاونيالشرعية، ولم تتطرق الدراسة المذكور: إلى الإلار القانوني للت

 تعُنى به الدراسة الحالية. 

للباحث أحمد بن حمد الونيس، رسالة ماجستير،  أصول الاطر في التأمين التعاوني -2

 هـ.1436 – 1435جامعة دار العلوم، الرياض، 

تناولت الدراسة المذكور: مفهوم الاطر في التأمين التعاوني، وكيفية إدارته   

السعودي، وهذا الموضوع لا يارج عن صلب موضوع دراستي وتطبيقاته في النظام 

الحالية، مع ذلك، فإن الدراسة الحالية تتناول أحكام التأمين التعاوني، ومن ضمنها 

الاطر كعنصر أساسي من عناصر هذا التأمين؛ وما يميز الدراسة الحالية أنها أوسع 

 شمولاً من الدراسة السابقة. 

 منهج الدراسة

هذه الدراسة من خلال اتباع المنهج التحليلي، والوصفي،  سأبحث موضوع 

 النصو  القانونية ذات الصلة في التشريع دراسةوالمقارن، وذلك من خلال 

 ،الكويتياأشردني و السعودي، وتطبيق اأشحكام العامة للتأمين الوارد: في التشريعين 

 وتحليلها، ومقارنتها، وبيان آراء الفقه القانوني.

 ةخطة الدراس

 تقسم خطة الدراسة إلى: مقدمة، وفصلين، وخاتمة. 

 المقدمة.

 مفهوم التأمين التعاوني. الفصل اأشول:

 أحكام التأمين التعاوني. الفصل الثاني:

 النتادج والتوصيات. الااتمة:
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 اأشولالفصل 
 مفهوم التأمين التعاوني

 
 التعاوني، فإنه لا بدّ من التعريف به، وبيان خصادصه، مفهوم التأمين لبيان  

وضماناته. وعليه، سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين؛ المبحث اأشول: التعريف بالتأمين 

 التعاوني، والمبحث الثاني: خصادص التأمين التعاوني وضماناته.

 المبحث اأشول

 التعريف بالتأمين التعاوني

أهميته و يتطلب بيان معناه، وصوره، تعاونيإن التعريف بالتأمين ال 

 طالب.م ثلاثة، ونشأته، وتطوره. وعليه، سأبحث هذه الموضوعات في مشروعيتهو 

 .معنى التأمين التعاوني، وصوره: المطلب اأشول

 .فرعينسأبحث هذا المطلب من خلال  

 الفرع اأشول: معنى التأمين التعاوني:

)أمن(، واأشمن: ضد الاوف، والفعل التأمين في لةتنا العربية مأخوذ من ماد:  

منه أمن يأمن أمناً، والمأمن: موضع اأشمن، واأشمنة من اأشمن، واأشمان: إعطاء اأشمنة، 

، (1)واأشمانة: نقيض الايانة، والتأمين من قولك اأشمين، وقيل أنه اسم من أسماء الله

أشمان للاادف: لك اواستأمن الحربي: استجار ودخل دار السلام مستأمناً، ويقول اأشمير 

 .(2)أي قد أمنتك

  

                                                           
 .389-388أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، الجزء الثامن، ص  (1)
 22-21القاسم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، دار الفكر، ص جار الله أبو  (2)
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وفي القرآن وردت كلمة )أمن( ومشتقاتها في مواضع كثير: جداً مما يدل على  

وَهَذَا البَْلدَِ ، فمن هذه المواضع قوله تعالى: "(1)عظم المعنى الذي تحمله هذه الكلمة

 .(3)أشمن، أي الآمن، ويعني مكة، قال اأشخفش: يريد اأشمن، وهو من ا(2)"اأشمَِينِ 

، أي أن (4)وفي حديث عقبة بن عامر: "أسلم الناس وآمن عمرو بن العا " 

عمراً كان مالصاً في إيمانه، وفي حديث نزول المسيح علي السلام "وتقع اأشمنة في 

يكمُُ النُّعَاسَ أمََنَةً مِنْهُ وَينَُزِّلُ اأشرض"، اأشمنة ها هنا اأشمن، كقوله تعالى: " إذِْ يةَُشِّ

يْطاَنِ وَلِيَربِْطَ عَلَى قُلُوبِكمُْ عَليَْ  ركَمُْ بِهِ وَيذُْهِبَ عَنكْمُْ رِجْزَ الشَّ مَاءِ مَاءً ليُِطَهِّ كمُْ مِنَ السَّ

، يريد أن اأشرض تمتلئ باأشمن والطمأنينة، فلا يااف أحد من (5)"وَيثَُبِّتَ بِهِ اأْشقَْدَامَ 

 .(6)الناس والحيوان

نسان ، ليشعر الإ ( اشتق من الطمأنينةالتأمين) مصطلح أنمما تقدم يستفاد  

بأمان؛ أشن من أهم وظادف التأمين التي يقدمها للمؤسمن له هي أن يكفل له اأشمان، 

وقد اشتق لفظ التأمين من اأشمان، ذلك إن زياد: اأشخطار رافقت تطور الحضارات، 

ن لها، عرضو مما جعل الناس يتلمسون في التأمين ملاذاً يقيهم شر اأشخطار التي يت

  .(7)ويبسط عليهم ظلاً من اأشمان

                                                           
 .36م، ص2003د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان، التأمين وأحكامه، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت،   (1)
 .3سورة التين، الآية   (2)
يين، بيروت، دون تاريخ نشر، إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، الجزء الخامس، دار العلم للملا  (3)

 .2072ص
 (.2245صحيح مسلم، الحديث رقم )  (4)
 .11سورة الأنفال، الآية   (5)
مجدي الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء الأول، دون   (6)

 .71-70دار وتاريخ نشر، ص
انيكية والسيارات ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية والمصانع والعمارات "إذ شاع استعمال الآلات الميك  (7)

الضخمة وغير ذلك من أسباب الحضارة مما جعل الناس يتلمسون في التأمين ملاذاً يقيهم شر الأخطار". د. 
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هذا ولم يتناول المشرعّان اأشردني والكويتي تعريفاً للتأمين التعاوني، وإنما تناولا  

 تعريفاً للتأمين بشكل عام.

بأنه: "عقد يلتزم به المؤسمن أن  مدني (920في الماد: ) المشرع اأشردنيفعرفه  

د الذي اشترط التأمين لصالحه مبلةاً من المال، أو يؤسدي إلى المؤسمن له أو إلى المستفي

إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤسمن ضده، أو تحقق 

الاطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد، أو أقساط دورية يؤسديها المؤسمن له 

 .(1)للمؤسمن"

نه  التأمين التعاوني؛ أش في خذ بهمكن اأش من الم المذكور وأرى كباحث بأن التعريف  

 التأمين اأشساسية. عناصرإلى  تضمن الإشار:

وهذا بالاف موقف النظام السعودي الذي عالج التأمين التعاوني بشكل  

( 25 رقم )ليمتكامل بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر باأشمر الم

 لابأسلوب التأمين التعاوني وبما  هبموجبيكون التأمين ، إذ هـ14/5/1424تاريخ 

 .(2)يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

تحويل أعباء الماالر من المؤسمن لهم  بأنه: التأمينوعرف المشرع السعودي  

 .(3)إلى المؤسمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الاسار: من قبل المؤسمن

  

                                                           

ود الغرر وعقد قعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد السابع، القسم الثاني، ع
 .1095م، ص1964التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .( مدني كويتي773/1المادة )انظر أيضاً:   (1)
 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.المادة الأولى من   (2)
 المادة الأولى من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.  (3)
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ب على نظام التأمين ولم أن التعريف السابق قد انص (1)ويرى جانب من الفقه 

يتعرض لتعريف عقد التأمين، وأنه اقتصر على الناحية الفنية للتأمين، ولم يبرز 

العناصر اأشخرى للتأمين، المتمثلة في العلاقة القانونية بين ألراف العقد والجانب 

 الاجتماعي لعقد التأمين.

واقع أنه وأرى أن التعريف السابق، جعل التعويض عن ضرر أو خسار:، وال 

ف ، حيث مما يميز التعريحدثاً سعيداً لا يلزم أن يكون عن ضرر أو خسار:، فقد يكون 

العام للتأمين "عند ذكر الصفة التعويضية للتأمين باعتبارها صفة لازمة لكل أنواع 

 .(2)التأمين، إذ إن هذه الصفة لا تتوافر في كل أنواع التأمين"

ملاً، فلم يتبين منه ما إذا كان هذا الذكر جاء مج سالفتعريف الكما إن  

التعريف يعدّ قاصراً فقط على التأمين التعاوني، حيث إن النظام ولادحته صدرت بناءً 

على التأمين التعاوني، أم من الممكن أن يشمل أشكال التأمين اأشخرى، "والراجح هو 

ين" ولم ر: "التأمالمعنى اأشخير، لا سيما أن التعريف الوارد باللادحة جاء مطلقاً بعبا

يقل "التأمين التعاوني" رغم أن اللادحة كانت لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، 

 .(3)ومما يؤسكد ذلك التعريف السابق لوثيقة التأمين"

  

                                                           
 –مروان بن حسن إسماعيل، التأمين من المسؤولية على حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية  د.  (1)

 .26هـ، ص1436، 1دراسة مقارنة، دار ابن الجوزي الرياض، ط
، 19م، ص2010، 1د. عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة، دار الثقافة، الأردن، ط  (2)

 لك التأمين على الأشخاص؛ إذ لا تتوافر فيه الصفة التعويضية.ومن ذ
 .18هـ، ص1437، 1د. محمد الدسوقي، التأمين في النظام السعودي، دار عبود، الرياض، ط  (3)
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أن هذا نقص تشريعي في تعريف التأمين التعاوني،  (1)لذا يرى جانب من الفقه 

 تعاوني وضوابطه الذي لا يتعارض معفاللادحة لم توضح وتؤسسس لمعنى التأمين ال

ة مساهمة، رغم أهمية هذه الشريعة الإسلامية بشكله الموجود في النظام كشرك

، فكان من المناسب تاصيص ماد: في بداية اللادحة توضح معنى التأمين المسألة

 التعاوني وضوابطه وتؤسسس له.

لصالح مجموعة  التأمين التعاوني بأنه: "عقد شرع (2)ويعرف جانب من الفقه 

المشتركين، يلتزم بموجبه المؤسمن له بسداد الاشتراكات التكافلية المتفق عليها بالقدر 

واأشجل المتفق عليه، على أن تلتزم هياة المشتركين بتعويضه عن الضرر الفعلي حال 

تحققه، وذلك وفق المبادئ والشروط ولاضوابط الفنية المنصو  عليها، والتي لا 

 ام ومبادئ الشريعة الإسلامية".تتعارض مع أحك

وقد جاء في الإلار الشرعي لمعيار المحاسبة المالية الإسلامية لشركات التأمين  

( تعريف التأمين التعاوني بأنه: "نظام يقوم على تبرع المشاركين فيه 12التعاوني رقم )

بكل أو جزء من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات اأشضرار التي تقع لبعضهم 

 .(3)واقتصار دور الشركة على إدار: أعمال التأمين واستثمار أموالها"

( من القانون 920وبمقارنة هذا التعريف مع تعريف  عقد التأمين الوارد في الماد:)

 المدني اأشردني ومضمونها: عقد يلتزم به المؤسمن أن يؤسدي إلى المؤسمن له أو إلى المستفيد 

  

                                                           
 .30هـ، ص1434، 1د. مروان بن حسن، التأمين من المسؤولية في النظام السعودي، دار الفلاح، الرياض، ط  (1)
خليفي، قوانين التأمين التعاوني في الشركات، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، د. رياض ال  (2)

 .124م، ص1999، 20، السنة 8العدد 
هـ/ 1424المعايير الشرعية، إصدار: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، دولة الكويت،   (3)

 م.2003
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من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر في  الذي اشترط التأمين لصالحه مبلةاً 

حالة وقوع الحادث المؤسمن ضده، أو تحقق الاطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ 

محدد، أو أقساط دورية يؤسديها المؤسمن له للمؤسمن، فإن الباحث يجد بأن التعريف 

 التأمين ن الإشار: إلى عناصرالمذكور من الممكن اأشخذ به في التأمين التعاوني؛ أشنه تضم

 المشتركة سواء أكان تجارياً أم تعاونياً.

 .صور التأمين التعاوني: الفرع الثاني

 التعاوني تأمينيأخذ التأمين التعاوني صورتان؛ التأمين التعاوني البسيط، وال 

 .(1)إلى هاتين الصورتين المركب، وقد أشار المشرع السعودي

، كونالمشتر يعرف بأنه: "اتحاد غير مقيد يقوم به ، طالتأمين التعاوني البسيف

، ةملالحالات المعينة المحتفي الاسادر ، لتةطية ويتعهدون بدفع اشتراكات دورية

 .(2)وتوزع هذه الاسادر على جميع اأشعضاء دورياً"

بأنه: "تعاون مجموعة من اأششاا  ممن  جانب من الفقه القانونيوعرفه  

غ أحدهم عن لريق اكتتابهم بمبال أصاب ذيال ضررعويض العلى ت للأضراريتعرضون 

 .(3)"حال وقوع هذا الضررنقدية ليؤسدي منها التعويض أشي مكتتب 

يلاحظ أن جميع التعاريف السابقة تركز على فكر: أساسية وهي أن التأمين  

التعاوني البسيط ينحصر بين المؤسمن لهم أنفسهم وأن العلاقة بينهم مبنية على أساس 

 لتعاون والتبرع المحض وليس هناك أي ذكر لتحقيق الربح جرّاء العمليات التأمينية، ا

  

                                                           
 .نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي لائحة( من 36، 3المادة الأولى/ الفقرتان )  (1)
 .84د. سليمان بن إبراهيم ثنيان، مرجع سابق، ص  (2)
 .42م، ص1984مصطفى الزرقا، نظام التأمين، دون دار نشر، دمشق،   (3)
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فهم يقصدون جرّاء تعاونهم هذا أن يافف المجموع آثار اأشخطار التي قد يتعرض 

 الفرد أو البعض منهم لها.

وهو  ،هو الصور: المطور: للتأمين التعاوني البسيطف ،التأمين التعاوني المركبأما 

 س الذي تقوم عليه شركات التأمين الإسلامية في عملها.اأشسا

ويتميز التأمين التعاوني المركب بدخول عنصر جديد في عملية التأمين التعاوني   

البسيط وهو شركة التأمين الإسلامية، التي تأخذ على عاتقها تنظيم وإدار: العمليات 

المؤسمن  الاتفاق عليه مع معين يتم قسطالتأمينية التعاونية بين المؤسمن لهم نظير 

لهم، فهو يبقى في أصله علاقة بين المؤسمن لهم أنفسهم ولا يتعدى دور شركة التأمين 

 .(1)دور المنظم والمدير لهم

المركب له نفس تعريف التأمين التعاوني البسيط  يلاحظ أن التأمين التعاونيهذا و

ر المنظم مين التي تقوم بدو مع إضافة الإشار: إلى العنصر الجديد المتمثل بشركة التأ 

 والجامع للمؤسمن لهم.

 .تهمشروعي:أهمية التأمين التعاوني و الثاني طلبالم

 سأبحث هذا المطلب من خلال فرعين.

 الفرع اأشول: أهمية التأمين التعاوني.

من القول: بأن التأمين التعاوني وظيفة أساسية تتلاص في وقاية الفرد  (2)يكثر الفقه 

 ثار الماالر الماتلفة، وذلك بتوزيعها في دادر: أوسع نطاقاً من دادر: والمجتمع من آ 

  

                                                           
 .18م، ص2010، 1د. غريب الجمّال، التأمين التكاملي، دار الشروق، بيروت، ط  (1)
: د. محمد توفيق المنصوري، و د. شوقي سيف النصر سيد، التأمين، الأصول العلمية والمبادئ العملية، انظر  (2)

وما بعدها؛ و د. شوكت عليان، التأمين في الشريعة  28م، ص2011، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
إبراهيم، التأمين ؛ و د. جلال محمد 15-24م، ص1981هـ/ 1401، 2والقانون، دار الرشيد، الرياض، ط

 وما بعدها. 30م، ص1989، 1وفقا للقانون الكويتي، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، ط
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حدوثها، فهو ضمان للفرد بدفعه إلى العمل ويبعث في نفسه الثقة والالمانان ويبقيه 

من الاوف الذي يساوره في وقوع حوادث قد تؤسثر على اتجاهه أو تشل نشاله، 

الاجتماعية أشخطار تهز كيانه وضمان للمجتمع من أن تتعرض مشاريعه الإنمادية و 

 وتوقف نشاله.

 ويقولون: بأنه يمكن أن تتلاص أهمية التأمين التعاوني فيما يأتي: 

: يعتبر أحد عوامل الإنماء الصناعي لما يقدمه من ضمان أشصحاب رؤوس اأشموال أولاً

عما تتعرض له أموالهم من ماالر عندما يقومون بتوظيفها في مشاريع 

 صناعية.

يعتبر أحد عوامل اتساع نطاق التجار:، حيث  إن تأمين التاجر على بضادعه  :ثانياً 

المستورد: يمنحه الثقة والضمان لماالر نقلها براً وبحراً وجواً، وبالتالي يعطيه 

 القدر: على توسيع دادر: تجارته فتزداد بذلك الحركة التجارية تصديراً وتوريداً.

ت اأشهمية في نشوء البيوت المالية التي لها خدماتها كما يعتبر أحد العوامل ذا :ثالثاً 

في الميدان الاقتصادي بما تقدمه من قبول الودادع وفتح الاعتمادات وتمويل 

المشاريع الماتلفة وما إلى ذلك من أعمالها المصرفية، فبتأمينها على أعمالها 

لي االتجارية تستطيع أن تضاعف من نشالها وأن توسع دادر: أعمالها وبالت

 .(1)تزداد مراكزها المالية قو: وثباتاً 

يعتبر أحد العوامل الواقية للمجتمع من عوامل التصدع والانهيار حيث إن  :رابعاً 

التأمين بتدخله لرفع الاطر عن كاهل صاحب أي مشروع تجاري أو صناعي ما 

  فإنما يهيئ له الإقدام على إعاد: بناء مشروعه المتضرر أو بناء مشروع آخر على

  

                                                           
 .74د. عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص  (1)
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أنقاض المشروع اأشول، وفي هذا حماية للمجتمع من أن تتعرض مشاريعه الإنمادية 

 .(1)لهزات عنيفة تؤسدي به إلى التدهور والانهيار

يساعد على تكوين رؤوس اأشموال وذلك حينما تتجمع نسبة كبير: في أيدي  :خامساً 

رية اشركات التأمين تضطر نتيجة لتكسدها لديها إلى توظيفها في مشاريع تج

وصناعية وعمرانية وفي توظيفها في ذلك إتاحة فرصة لتشةيل عدد كبير من 

 .(2)اأشيدي العاملة كما أن في ذلك زياد: للنقد المتداول في البلاد

 ذلك أن التأمين ؛الاجتماعي مانيعتبر أيضاً عاملاً من العوامل المحققة للأ  :اً دسسا

في  يواجه بها أخطاراً قد تصيبهالاجتماعي يهيئ للفرد ضمانات كثير: ومتعدد: 

بيته أو في عمله أو أثناء سفره، وفي ذلك ضمان للفرد من أن يقع عبااً ثقيلاً على 

الدولة وضمان للمجتمع من أن يتعثر أفراده فتشل الحركة العامة له ويصاب 

بالتدهور والانهيار، وإلى جانب هذه الوظادف التي تنتج من التأمين يرى كثير 

ب أن التأمين لا يالو من أضرار أهمها استافاف المؤسمن لهم بالحفاظ من الكتّا

على أموالهم وأشااصهم من التعرض للمصادب بل قد يتجاوزون ذلك إلى 

افتعال الحوادث فيؤسدي اأشمر إلى كثر: الحوادث وتفاقمها وفي ذلك ضرر بالغ 

م على هعلى اأشفراد بحكم الاستافاف بحقوقهم كاستافاف السادقين المؤسمن ل

أنفسهم وعلى سياراتهم بقوانين السير وأنظمته وما ينتج عن ذلك من تعريض 

 .(3)أفراد المجتمع للأضرار دهساً وصدماً 

  

                                                           
 .35د. محمد الدسوقي، مرجع سابق، ص  (1)
 .28ص ،هـ1430 ،1التأمين في الشريعة الإسلامية، دار الزمخشري، الكويت، طد. أحمد ملحم،   (2)
 .20م، ص1982د. محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة نظر الفقه الإسلامي، دار العروبة، الكويت،   (3)



 

14 

 

يتضح مما سبق أن التأمين التعاوني يلعب دوراً هاماً في تحقيق اأشمان، وأن له        

أن  د المجتمع، كمادور اقتصادي في المجتمع، كما أنه يلعب دوراً اجتماعياً لدى أفرا

 له أهمية أخلاقية من خلال التشجيع على التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.

 الفرع الثاني: مشروعية التأمين التعاوني. 

د ، وذهبوا إلى أن الشريعة ق مشروعاً دون خلاف بين الفقهاء التأمين التعاوني يعدُّ    

 .التعاون والتكافل بين المؤسمنيندعت إليه في نصوصها وندبت إليه في حثها إلى 

 واستدلوا على مشروعيته من خلال ما يلي:

: عموم النصو  التي تدعو إلى التعاون والتكافل بين المؤسمنين، مثل: قوله تعالى: أولاً

 إنَِّ   للَّهَ ا واوَاتَّقُ   وَالعُْدْوَانِ  الْإثِمِْ  عَلَى  تعََاوَنوُا وَلَا  وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  "

"، وقوله (2) وَافْعَلُوا الاَْيْرَ لعََلَّكمُْ تفُْلحُِونَ  "، وقوله تعالى: " (1)العِْقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ 

صلى الله عليه وسلم: "ترى المؤسمنين في توادهم وتعاونهم وتراحمهم وتعالفهم 

 .(3)"مىكمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سادر الجسد بالسهر والح

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اأششعريين إذا أرملوا في الةزو أو قل لعام  :ثانياً 

عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء 

 . فعمل اأششعريين هذا يشبه التأمين (4)واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم"

  

                                                           
 .2سورة المائدة، الآية   (1)
 .77سورة الحج، الآية   (2)
 .1043صحيح مسلم، الحديث رقم   (3)
اريخ، دار الجليل، بيروت، الجزء الثالث، البخاري، صحيح البخاري، تحقيق أحمد شاكر، دون طبعة، دون ت  (4)

 .181كتاب الشركات، باب الشركة في النهض العروض، ص
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، وقصد (1)ر من الطعام ويقسم بينهم بالسويةالتعاوني حيث يتبرع كل منهم بمقدا

اأششعريين من هذا العمل هو التعاون والتكافل والبر وليس الربح أو التجار:. 

ولذلك لم يقل أحد أن عملهم هذا كان فيه غرر أو ربا، مع أن أحدهم ممكن 

أن يقدم القليل ويأخذ أكثر منه، وهو ما يمكن أن يحدث في التأمين التعاوني، 

أجازهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحهم وقال: "هم مني وأنا  ولقد

 .(2)منهم"

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "إن رسول الله صلى الله عليه  :ثالثاً 

وسلم بعث بعثاً قبل الساحل فأمر عليه أبا عبيد: عامر بن الجراح وهم ثلاثمادة 

بعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيد: فارجنا حتى إذا كنا ب –وأنا منهم  –

بن الجراح بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً 

. ودلالة الحديث (3)حتى فني .... فلم يكن يصيبنا إلا تمر: تمر:، إلى آخر الحديث

واضحة حيث أن أفراد الجيش قد أخرجوا كل ما عندهم ثم اقتسموه بالسوية، 

عل أحدهم يأخذ أكثر مما أخرج، وهذا ما يتم في التأمين التعاوني، فكل مؤسمن ول

 .(4)يدفع قسطاً يعُان فيه من حصل له الضرر أو وقع به الحادث والمؤسمن ضده

وقد حسم المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي هذا الالاف في دورته   

كرمة، حيث قرر ما يلي: "قرر هـ المنعقد: بمكة الم1398شعبان  10الثانية بتاريخ 

 المجلس بالإجماع على الموافقة على قرار مجلس هياة كبار العلماء المملكة العربية 

  

                                                           
 .37م، ص2010، 1د. محمد آل محمود، التأمين الإسلامي، دار الفرات، مصر، ط  (1)
 .35محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص  (2)
 .180الشركة في الطعام والنهد، صالبخاري، مرجع سابق، الجزء الثالث، كتاب الشركات، باب  صحيح (3)
 .39د. محمد آل محمود، مرجع سابق، ص  (4)
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السعودية من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه 

 وذلك للأدلة التالية:

تفتيت  ها أصالة التعاون على: إن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد باأشول

اأشخطار والاشتراك في تحمل المسؤسولية عند نزول الكوارث وذلك عن لريق 

إسهام أشاا  بمبالغ نقدية تاصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة 

التأمين التعاوني لا يستهدفون تجار: ولا ربح من أموال غيرهم وإنما يقصدون 

 تحمل الضرر. توزيع اأشخطار بينهم والتعاون على

خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النساء، فليست عقود  :الثاني

 المساهمين ربوية، ولا يستةلون ما جمع من اأشقساط في معاملات ربوية.

أنه لا يضر )جهل المساهمين في التأمين التعاوني( بتحديد ما يعود عليهم من  :الثالث

فلا ماالر: ولا غرر ولا مقامر:، بالاف التأمين التجاري  النفع أشنهم متبرعون،

 فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.

قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما تجمع من اأشقساط  :الرابع

لتحقيق الةرض الذي من أجله أنشئ هذا التهعاون سوى كان القيام بذلك 

 تبرعاً ومقابل أجر معين.

 . (1)أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية ماتلطة( ورأى المجلس

( في الدور: الثانية لمجمع الفقه الإسلامي بشأن 9وكذلك صدر قرار رقم ) 

 )التأمين وإعاد: التأمين(، وجاء فيه ما يلي: "إن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن 

  

                                                           
 .12هـ، ص1399، 5، السنة 10منشور في مجلة المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، العدد   (1)
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ربيع الثاني  16-10الثاني بجد:  منظمة المؤستمر الإسلامي في دور: انعقاد مؤستمره

م: )بعد أن تابع المجمع العروض المقدمة من 1985ديسمبر  28-22هـ الموافق 1406

العلماء المشاركين في الدور: حول موضوع "التأمين وإعاد: التأمين"، وبعد أن ناقش 

 الدراسات المقدمة، وبعد تعمق البحث في سادر صوره، وأنواعه، والمبادئ التي يقوم

عليها، والةايات التي يهدف إليها، وبعد النظر فيما يصدر عن المجامع الفقهية 

 والهياات العلمية بهذا الشأن، قرر:

: إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين أولاً

 التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.

د البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني إن العق :ثانياً 

القادم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعاد: التأمين القادم 

 على أساس التأمين التعاوني.

دعو: الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسسات التأمين التعاوني، وكذلك  :ثالثاً 

نية لإعاد: التأمين حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستةلال مؤسسسات تعاو 

 .(1)ومن ماالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه اأشمة"

لجنة الإفتاء بوزار: اأشوقاف والشؤسون الإسلامية في دولة  وجاء في فتوى 

( بشأن شركات التأمين التكافلي أو التعاوني الإسلامي ما 2001ع/62الكويت رقم )

"الحمد لله والصلا: والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:  يلي:

 فقد عرض على لجنة اأشمور العامة في هياة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم 

  

                                                           
 .10هـ، ص1407، 2، ج2مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد   (1)
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م الاستفتاء المقدم من السيد/ ......: 3/4/2001هـ الموافق 1422من محرم  9الثلاثاء 

ي الحيا: سواء كان التأمين على السيار: أو التأمين دخل التأمين في كثير من مناح

التجاري بأنواعه وجميع أنواع التأمينات اأشخرى، وقد أنشات في المد: اأشخير: في 

بعض الدول الإسلامية والعربية بعض شركات التأمين التكافلي والتعاوني مما حدا 

وجود   النقدية معبكثير من الناس في التساؤل: ما حكم التعامل مع شركات التأمين

شركات التأمين التكافلي؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، وقد أجابت اللجنة 

بالتالي: إذا وجد النظام التعاوني فيجب اأشخذ به لمن يريد التأمين، نظراً أشنه يقوم 

على أساس التكافل والتعاون بين المؤسمن عليهم والمؤسمن، ويسير لبقاً أشحكام الشريعة 

سلامية .... والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصبحه الإ

 .(1)وسلم"

( من فتاوى الندو: الفقهية الرابعة لبيت التمويل 1كما جاء في فتوى رقم ) 

م، ما 1994الكويتي بشأن )الضوابط الشرعية لصور وعقود التأمين على الحيا:( عام 

 يلي:

  على الحيا: بصوره المعروفة، بما يوفر حماية المستأمنين: يشمل التأمين التعاونيأولاً

 وورثتهم.

 من ضوابط التأمين التعاوني على الحيا: وغيره، ما يلي: :ثانياً 

 أن يقوم على التبرع. .1

 أن لا يشارك المساهمون في الفادض التأميني )الفني(. .2

  

                                                           
 .86م، ص2002قهية الكويتية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، انظر: الموسوعة الف  (1)
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فع د وحدهم، وبعد أن يوزع الفادض التأميني على المؤسمن لهم) المشتركين( .3

 التعويضات وحسم الاحتيالات.

 أن يفصل حساب المساهمين وحقوقهم عن حساب المساهمين وحقوقهم. .4

محفظة حقوق المساهمين تشمل رؤوس أموالهم وأرباحهم، بالإضافة إلى  .5

نصيب من الربح المتحقق من تشةيلهم أموال المساهمين، وتشمل محفظة 

ن يضات والمصاريف وتكويالمستأمنين الفادض من أقسالهم بعد حسم التعو

 الاحتيالات.

 عند التصفية تؤسول الموجودات في محفظة المستأمنين إلى وجوه الاير. .6

يمكن استرداد رأس مال المستأمنين عند استةناء محفظة التأمين عنه، أو عند  .7

تصفية الشركة، كما يمكن بقرار من الجمعية العمومية للشركة التبرع به كلياً 

  احتيالي محفظة التأمين.أو جزدياً لضمه إلى

الفادض التأميني )الفني( يوزع حسب نسبة اأشقساط، ويمكن أن يشمل جميع  .8

المستأمنين بمن فيهم الحاصلون على تعويضات، كما يمكن أن تحسم 

 التعويضات من نصيب من حصلوا عليها.

 المبالغ المسترد: من التعويضات المدفوعة تعود إلى حقوق المستأمنين. .9

أمراً لا بدّ منه لتوزيع الماالر، كان من تمام الواجب  التعاوني لما كان التأمين :ثالثاً 

إقامة شركات إعاد: تأمين على اأشساس التعاوني الإسلامي )التكافل( بحيث تلبي 

احتياجات السوق، وحتى يتم ذلك لا مانع من اللجوء على شركات إعاد: التأمين 

 ها الشرعية، مع مراعا: ما يلي:التقليدية، إذا تحققت الحاجة بضوابط

  



 

20 

 

إقلال ما يدفع لشركة إعاد: التأمين  إلى أدنى حد ممكن بالقدر الذي يزيل  .1

 الحاجة، كما يقدره الابراء.

ألا تتقاضى شركة التأمين التعاوني عمولة أرباح ولا أي عمولة أخرى من شركة  .2

 إعاد: التأمين.

ذا كان ت عن اأشخطار السارية إ ألا تحتفظ شركة التأمين التعاوني بأي احتياليا .3

 يترتب على الاحتفاظ دفع فادد: ربوية لشركة إعاد: التأمين.

 أن يكون الاتفاق مع شركة إعاد: التأمين أشقصر مد: ممكنة. .4

يسري على شركة إعاد: التأمين من حيث العلاقة بين المساهمين والشركات  :رابعاً 

شركات  المساهمين بالتأمين في المباشر: اأشحكام التي تطبق في تنظيم علاقات

 التأمين المباشر.

 .(1)ضرور: إيجاد هياة رقابة شرعية لكل تأمين أو شركة إعاد: تأمين" :خامساً 

 .التأمين التعاوني وتطور :نشأ  :لثالمطلب الثا

يرى بعض الباحثين أن التأمين "بدأ أول ما بدأ تعاونياً"، حيث بدأ أول نظام للتأمين    

جمعيات تعمل على مساعد: أسر أعضادها  ، فكان هناكالقديمةفي في روما 

بالمال اللازم، وتقديم معاش لمن يبقى منهم  –عند وفا: العضو  –العسكريين ومدهم 

 .(2)اشتراك يؤسديه كل عضو في الجمعية نظيرحياً 

ويذكر أيضاً أن من أقدم صور التأمين التعاوني ما ظهر في الصين قبل حوالي  

 سنة، عندما اتفقت عدد من اأشسر الذين كانوا يعيشون في بيوت عائمة خمسة آلاف 

  

                                                           
 .50م، ص1996، 2مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، الكويت، ط  (1)
 .13د. محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص  (2)
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على ربط بيوتهم ومتاجرهم الملتصقة بها، حتى إذا تعرض أحدها إلى خطر الةرق 

كان  حيث ،تقاسموا خسادره، كما عرف العرب أيضاً التأمين التعاوني قبل الإسلام

ملاً أثناء ويض من ينفقه له جتعب يشتركون في رحلتي الصيف والشتاء أعضاء القافلة

الرحلة، أو من تبور تجارته من أرباح التجار: الناتجة عن الرحلة، وذلك بأن يدفع 

كل عضونصيباً بنسبة ما حققه من أرباح أو بنسبة رأسماله في الرحلة حسب 

 .(1)اأشحوال

ثم تطور التأمين التعاوني ليتاذ شكل الجمعيات التعاونية، حيث يتم إنشاء  

الجمعيات بهدف خدمة الجماهير باأشساس ولا تستهدف الربح في معاملاتها  هذه

تهدف إلى معاونة أعضادها على مواجهة ما يصيبهم من كوارث وأضرار مقابل  وهي

اشتراكات تقوم بتحصيلها منهم، ومن هذه الاشتراكات تصرف مبالغ التعويض لمن 

تا المؤسمن ويجمع في كل منهم صفيصيبه الضرر فيتبادلون جميعاً المنافع والتضحيات 

 .(2)والمؤسمن له ويقوم على إدار: الجمعية مجلس إدار: ينتابه أعضاء الجمعية

ثم تطور التأمين التعاوني وظهر ما يسمى بالتأمين التعاوني المتطور أو المركب،  

هو الذي تقوم عليه شركات التأمين الإسلامية، ويتميز التأمين التعاوني المركب و 

عنصر ثالث يستهدف الربح والذي يتمثل في شركة التأمين، والتي ينحصر  بوجود

دورها في تنظيم وإدار: أمور التأمين التعاوني بين أعضاده لتعذر قيامه بهذا الدور 

 لكثرتهم وكثر: اأشخطار المؤسمن ضدها والحاجة إلى المعرفة والابر: والدراية بأمور 

  

                                                           
 .67د. أحمد ملحم، مرجع سابق، ص  (1)
م، 2014، 1يفي، الأصول الفنية لرقابة شركات التأمين التكافلي، الكويت، دون دار نشر، طد. رياض الخل  (2)

 .512ص
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هم عليه بين المؤسمن ل متفقابل معين التأمين وتنظيمه، وذلك كله في نظير مق

 .(1)والشركة

مستوى الدول العربية "انطلقت صناعة التأمين التعاوني منذ عام وعلى  

 بنك فيصل الإسلامي السوداني. في م بالسودان1977

 فيما يلي: البنك منذ نشأتهوقد تلاصت أهداف  

 )بنك فيصل: توفير الدعم الفني لماالر أعمال المصرف الإسلامي هدف خا  .1

الإسلامي السوداني( وذلك من خلال إيجاد منتجات تأمينية تحمي مسير: المصرف 

 الإسلامي، كضرور: اقتصادية معاصر:.

تقديم صناعة التأمين الإسلامي كبديل رشيد عن صناعة التأمين  :هدف عام .2

فات ديل سليماً من الماالالتقليدي ومنتجاتها، والتحدي: أن يتم تصميم هذا الب

 .(2)"شرعيةال

وفي المملكة اأشردنية الهاشمية، فقد اتاذ قرار تأسيس شركة التأمين الإسلامية "  

 .(3)م1/1/1996كشركة مساهمة عامة وتمّ تسجيلها رسمياً بتاريخ 

 :(4)وتتلاص الةاية والهدف من إنشاء شركة التأمين الإسلامية بما يلي 

 تحقيق الربح بطريقة مشروعة. .1

  

                                                           
 .25م، ص1988، 1د. عيسى عبده، التأمين بين الحل والتحريم، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  (1)
 .14نقلًا عن: د. رياض الخليفي، الأصول الفنية، مرجع سابق، ص  (2)
وما بعدها؛ وانظر: التقرير السنوي  9يس والنظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، صعقد التأس  (3)

 .13م، ص1997الأول، شركة التأمين الإسلامية، 
وما بعدها؛ وانظر: التقرير السنوي  9عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، ص  (4)

 .13م، ص1997لإسلامية، الأول، شركة التأمين ا
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عي للتأمين التقليدي المحرم وذلك تلبية لرغبة كثير من إيجاد البديل الشر  .2

المحتاجين إلى خدمات التأمين والممتنعين عنه في ذلك الوقت للحرج الشرعي الذي 

 يعتري التأمين النقدي.

استكمال حلقة الاقتصاد الإسلامي مع البنوك الإسلامي، حيث تشكل البنوك  .3

ي اقتصاد حديث وناجح ويجب على وشركات التأمين أحد المفاصل اأشساسية في أ 

الاقتصاد الإسلامي أن يحوي بين جنباته ما يؤسهله للقيام بأعمال الاقتصاد 

 الحديث وبأدوات شرعية.

إشاعة روح التعاون والتراحم بين جمهور حملة الوثادق وبين حملة اأشسهم،  .4

ى ذفالعلاقة التي تربط جمهور حملة الوثادق هي التعاون في المعروف ودفع اأش 

عن بعضهم البعض، وكذلك بين جمهور حملة الوثادق وحملة اأشسهم، فالعلاقة 

مبنية على المساعد: الفنية والتنظيم والرابةة في إيجاد خدمات تأمينية مقبولة 

شرعاً، وبناءً على الةايات واأشهداف السابقة للشركة فإن الشركة تهدف إلى 

مارية بوسادل خالية من الربا ومن ممارسة جميع أعمال التأمين واأشعمال الاستث

أي محظور شرعي وبما يطابق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي على سبيل ذلك 

 :(1)تعمل كما يلي

 .اأشعمال التأمينيةمزاولة  -

 العمل مقدراً ومثمناً للاسادر في مجال التأمين. -

 العمل وكيلاً لشركات التأمين. -

  

                                                           
وما بعدها؛ وانظر: التقرير السنوي  9عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، ص  (1)

 .13م، ص1997الأول، شركة التأمين الإسلامية، 



 

24 

 

 أو غير مباشر لتحقيق أهداف القيام بكل اأشعمال التي تؤسدي بطريق مباشر -

 . (1) وأغراض الشركة ...."

م، وهما: الشركة 2000ول شركتي تأمين تكافلي عام أ "وفي دولة الكويت تأسست 

اأشولى للتأمين التكافلي، وشركة التأمين التكافلي، والتي عرفت بعد ذلك باسم شركة 

ل المصرح لها بالعم م وصل عدد شركات التأمين التكافلي2008"وثاق"، وفي أغسطس 

( شركة تأمين تكافلية إسلامية، منها 12وتنفيذه لدى وزار: التجار: والصناعة إلى )

شركة واحد: فقط متاصصة في مجال إعاد: التأمين، حيث تأسست شركة الفجر 

 .(2)"2007لإعاد: التأمين التكافلي بدولة الكويت عام 

م، 2003منذ عام  العربية السعودية بدأ العمل بهذا النوع من التأمين في المملكة"

( تم الترخيص لها 18، منها )( شركة23)وقد بلغ مجموع شركات التأمين التعاوني 

 .(3)( وافق مجلس الوزراء على تأسيسها ولم تمنح الترخيص حتى الآن"5فعلياً، ومنها )

 تتحفظات شرعية على لادحة تنظيم التأمين، حيث إنها قد تضمنت ماالفاوهناك    

شرعية لا تتفق مع اأشسس الشرعية المعتبر: للنظام التكافلي المجاز من قبل الهياات 

 والمجامع الفقهية الدولية، وبالتالي فهو نظام تجاري تقليدي وليس نظاماً تكافلياً 

  

                                                           
التقرير السنوي وما بعدها؛ وانظر:  9عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، ص  (1)

 .13م، ص1997الأول، شركة التأمين الإسلامية، 
، 2008المصدر: نشرة شركات التأمين المقيدة بسجل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، أغسطس   (2)

(http://www.halal2com/ftawaDetail.asp?id=12328.) 
 دي، صفحة التأمين.الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعو   (3)
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نص المرسوم الملي الذي تضمن بأن يكون  إسلامياً، واللادحة بهذا تكون قد خالفت

 .(1) تعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةالتأمين ال العمل بأحكام

)وفي السنوات القليلة الماضية ظهرت عد: مبادرات وجهود استهدفت الارتقاء بفكر 

صناعة التأمين التعاوني، ووضع الحلول أشبرز مشكلاتها؛ سواء الفقهية منها أو الفنية، 

 ومن تلك الجهود ما يلي:

 وإعاد: التأمين الإسلامية(، وهي منظمة متاصصة إنشاء )رابطة شركات التأمين .1

في التأمين التكافلي أسسها الاتحاد العام العربي للتأمين، وقد عقد اجتماعها اأشول 

 م.7/2/2007بتاريخ 

إنشاء )مجلس الاتحاد العالمي للتكافل( وهو منظمة دولية متاصصة في التأمين  .2

ي، وقد تكافلي والتعاوني الإسلامالتكافلي، وتضم في عضويتها شركات التأمين ال

 م عبر ملتقى عقد خصيصاً لهذه المناسبة.15/1/2007تأسست بالقاهر: بتاريخ 

عقدت شركة وثاق للتأمين التكافلي بدولة الكويت ندوتين فقهيتين على مدى  .3

م(، وقد خصصت لبحث مسادل وقضايا فقهية في مجال 2006/2007سنتين )

أن فت تقديم المعالجات والحلول الفقهية والفنية بشالتأمين التكافلي، كما استهد

 .(2)القضايا والمشكلات المطروحة(

                                                           
مساءً  8م، ساعة الدخول ..:31/1/2007انظر: الموقع الإلكتروني )الربح الحلال( تاريخ الدخول   (1)

(12328com/ftawaDetail.asp?id=2http://www.halal ويرى خبراء في التأمين أن الآلية ،)
اردة في اللائحة الداخلية للتأمين مؤسسة النقد العربي السعودي تحاكي أسلوباً تأمينياً تقليدياً، وليس تكافلياً الو 

إسلامياً، وهو ما يعرف في صناعة التأمين التجاري التقليدي باسم )خصم عدم وقوع حوادث( أو )إعادة جزء 
 من قسط التأمين(، المصدر السابق نفسه.

ة التأمين العربي، مجلة متخصصة في أعمال التأمين، تصدر عن الأمانة العامة للاتحاد العربي المصدر: مجل  (2)
 .23م، ص2007مارس  –، فبراير 92للتأمين، مصر، العدد 

http://www.halal2com/ftawaDetail.asp?id=12328
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 المبحث الثاني
 وضماناته وتمييزه عن التأمين التجاري خصادص التأمين التعاوني

ه لا بد ما أنك وتمييزه عن التأمين التجاري، ،التأمين التعاونيخصادص  لا بد من بيان  

 .في هذا التأمين تضمن مواجهة الماالرالتي  الية المضمانات ال من دراسة

 .يتضمن هذا المبحث مطلبانوعليه،  

 .، وتمييزه عن التأمين التجاريخصادص التأمين التعاوني: المطلب اأشول

 .سأبحث هذا المطلب من خلال فرعين

 الفرع اأشول: خصادص التأمين التعاوني.

 ، وهذه الاصادص تمثلادصلتأمين التعاوني على بعض الاصتقوم فكر: ا 

المنطلقات الجوهرية التي قام التأمين التعاوني على أساسها، وتتلاص هذه الاصادص 

 فيما يلي:

: الموافقة التامة أشحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وذلك بأن لا تشتمل أي أولاً

 أصل فيمن عقود التأمين التعاوني واقعها الإجرائي على أية ماالفة شرعية، سواء 

العقد أو وصفه أو شرله، وكذلك صيانة العقد من أن يشاب في متعلقاته بمحرم 

كالإبداع في البنوك الربوية، أو المتاجر: في أموال التأمين بما ياالف أحكام 

 .(1)ومبادئ الشريعة الإسلامية

ا بني فإذ ،ني على الإحسان، وليس )المعاوضة(قيام العقد على مبدأ )التبرع( المب :ثانياً 

 .(2)اوضة فهو باللععقد التأمين على مبدأ الم

  

                                                           
 .18د. رياض الخليفي، قوانين التأمين التعاوني، مرجع سابق، ص  (1)
 -هـ 1416، 1مقارنة، مكتبة ابن كثير، الكويت، طدراسة فقهية  –د. محمد عبيد الله عتيقي، عقود التأمين   (2)

 .55م، ص1995
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اون والتكافل والتناصر( وليس الربح، فإن قيام العقد أصالة على مبدأ )التع :ثالثاً 

 .(1)وجد الربح فهو تابع لهذا المبدأ يعززه ويقويه

يعمل منفرداً لتحقيق الربح، أشن هدف  لا يوجد بين المشتركين مشترك أنه :رابعاً 

 .(2)ة تبادل المنافع والتضحياتالجماع

التةير في قيمة الاشتراك، إذ لا يكون قسط الاشتراك في التأمين التعاوني ثابتاً،  :خامساً 

بل تتةير قيمته زياد: ونقصاناً تبعاً للتعويضات المدفوعة، وإذا زادت 

الاشتراكات المدفوعة في نهاية فتر: زمنية معينة عن التعويضات ترد الزياد: 

ضاء، كما إنه إذا زادت التعويضات عن الاشتراكات المدفوعة يلتزم كل منهم للأع

 .(3)إضافية جديد: لتةطية النقص الحاصل بدفع مبالغ

هذا وتظهر الاصادص سالفة الذكر جلياً من خلال المبادئ التي يقوم عليها   

سلامية لإالتأمين التعاوني، وبالرجوع إلى المبادئ التي تقوم عليها شركة التأمين ا

اأشردنية، نجد أنها تعمل على تقديم خدمات التأمين التعاوني لمجموع المؤسمن لهم 

 :(4)ومنها وفق مبادئ وأسس،

المساهمون في شركة التأمين يتبرعون برأس مال الشركة أو بعضهم إذا اقتضت  .1

الحاجة لذلك، واأشصل أن لا يلزم المساهمين ذلك إلا أن ذلك من مستلزمات بقاء 

 كة واستمرارها.الشر 

  

                                                           
هـ، 1426، 1د. عبد العظيم شرف الدين، بين الشريعة والقانون، مكتبة عقد التأمين، الأزهرية، القاهرة، ط  (1)

 .82ص
 .33خالد القيام، مرجع سابق، ص  (2)
 .26د. أحمد ملحم، مرجع سابق، ص  (3)
 .10-9والنظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، صانظر: عقد التأسيس   (4)
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تنظيم علاقة جديد: بين الشركة وبين معيدي التأمين تضمن بعدها عن التعامل  .2

 بالربا واأشمور المحرمة.

التأمين مع شركات أجنبية  إعاد: من خلالتحاول الشركة إيجاد بديل إسلامي  .3

 على أساس قاعد: الضرور:.

أشضرار تحمل افي  بما يضمن تعاونهم تعاوناً متبادلاً المساهمونتحقيق مصلحة  .4

وذلك بتوزيع قيمة هذه اأشضرار عليهم وفقاً للأسس التي التي تلحق بأي منهم، 

 يحددها مجلس الإدار:.

تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها الشركة بتوزيع الفادض الذي يتاصص في  .5

حسابات عمليات التأمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدار: بموافقة 

 الشرعي أو الهياة الشرعية للشركة. المستشار

القيام باستثمار اأشموال المحصلة من المؤسمن لهم والفادض والماصصات  .6

والاحتياليات وذلك وفقاً للأسس والقواعد التي يقرها مجلس الإدار: مع مراعا: 

 .(1)أحكام الشرع

 .اوني عن التأمين التجاريالفرع الثاني: تمييز التأمين التع

التمايز بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري من ناحية العلاقة أوجه  إن من 

القانونية، حيث يقوم التأمين التعاوني على أساس عقود التبرعات في الفقه 

 التعاوني شريكاً مع مجموعة المشتركين في التأمين المشترك فيالإسلامي، فيكون 

لية ، فالعلاقة هنا تكافتحمل اأشخطار حال وقوعها وتحققها على أفراد المشتركين

 تعاونية هدفها اأشساس، هو التكافل في جبر الضرر وترميم الاطر حال وقوعه 

  

                                                           
 .10-9انظر: عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، ص  (1)
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على أحاد المشتركين، ولذلك فإن صناديق ومحافظ التأمين التعاوني لا تنتج ربحاً، 

ك بعد شتركين أنفسهم، وذلالموإنما قد ينتج عنها فوادض تأمينية تعود لمصلحة 

دار: ومستحقات التشةيل، أما التأمين التجاري، فهو عقد صم مصروفات الإ خ

معاوضة قادم على احتمال وقوع الاطر، فهو عقد بيع للأمان من أعباء الماالر 

والتهديدات التي قد تحصل وقد لا تحصل في المستقبل، فالعلاقة هنا معاوضة 

)المؤسمن  ءربحية تهدف أساساً إلى تحقيق الربح من خلال المتاجر: بمااوف العملا 

، نمشتري اأشم× بادع اأشمن عليهم(، وهندستها المالية تقوم على لرفين، هما: 

ولذلك فإن هذه العلاقة القانونية الربحية تؤسول في نهاية أجل وثيقة التأمين 

التجاري إلى تحقيق ربح خالص يستحقه )المساهمون( وهم ملاك الشركة 

 .(1)التقليدية

لفنية التي تميز التأمين التعاوني عن التأمين إن من أبرز الفروقات اكما  

التجاري أن نطاق التةطيات التأمينية تحكمه الشريعة الإسلامية، لا يجوز على 

سبيل المثال التأمين على الديون الربوية، سواء كانت مديونيات مباشر: أو ممثلة 

مناشط  ابسندات ربوية، كما لا يجوز التأمين على عقار المؤسسسات التربوية، وكذ

الفساد اأشخلاقي والتجاري كمحلات المتاجر: باأشفلام واأشغاني المحرمة، فضلاً عن 

شحنات الامور والسجادر ونحوها مما يداخله الاطر الشرعي، فجميع الصور 

المذكور: ونظادرها يحظر على شركة التأمين التعاوني أن تةطيها تأمينياً، وفي المقابل 

 جاري لن تتحفظ على تةطية الصور السابقة، بل إنها نجد أن شركات التأمين الت

  

                                                           
 .10د. رياض الخليفي، قوانين التأمين التعاوني، مرجع سابق، ص  (1)
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ستبادر إلى اختراع تةطيات يشتد حظرها عرفاً وشرعاً، إذ العبر: لديها تحقيق أعلى 

معدلات ربحية ممكنة، وبةض النظر عن أية اعتبارات شرعية، أو عرفية أو 

 .(1)أخلاقية

ع إلى لتعاوني ياضومن الفروقات بين هذين النوعين من التأمين  أن التأمين ا

في  كما هو الحال هياة الفتوى والرقابة الشرعية تسمىيندرج  ةشرعيهياة 

، أما التأمين التجاري فهو ياضع إلى البنوك الإسلامية العاملة في اأشردن

 التشريعات الااصة بالتأمين.

يتضح مما سبق أن هناك تبايناً جوهرياً بين نوعي التأمين التعاوني والتأمين 

 اري، أساسه هو استناد النوع اأشول في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية.التج

 .ضمانات التأمين التعاوني: المطلب الثاني

التي تكفل لهم للمؤسمن لهم في التأمين التعاوني مجموعة من الضمانات  

الحصول على حقوقهم، وتهدف هذه الضمانات إلى مواجهة الماالر التي قد تواجه 

وني، وهذه الضمانات تتمثل في: إعاد: التأمين، والاحتيالات المالية، التأمين التعا

 واستثمار حصيلة أموال التأمين، وسأبحث هذه الضمانات في ثلاثة فروع.

 الفرع اأشول: إعاد: التأمين:

كة لا يجوز للشر تنظيم أعمال التأمين اأشردني على أنه:" ( من قانون 46نصت الماد: )  

خرى أ مين التي تمارسها لدى شركة أ ي فرع من فروع التمين أشأ لتمين عقود اأ عاد: تإ 

  لم يعرف المشّرعان"، هذا و ذا كانت هذه الشركة مجاز: لممارسة ذلك الفرعإ لا إ

  

                                                           
 وما بعدها. 062انظر تفصيل ذلك: د. جلال محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  (1)
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إعاد: التأمين بأنه:  المشرع السعودي وقد عرفاأشردني والكويتي إعاد: التأمين، 

يد التأمين، وتعويض المؤسمن "تحويل أعباء الماالر المؤسمن عليها من المؤسمن إلى مع

 .(1)من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤسمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الاسار:"

ولإعاد: التأمين دور في مقدر: شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة  

، ويحقق إعاد: التأمين عدد من الوظادف واأشهداف لشركة التأمين، وتبرز المشتركين

 هميته فيما يلي:أ 

: عملية إعاد: التأمين تبعث الثقة والطمأنينة في نفوس العملاء، والذين تعاقدوا أولاً

 ، حيث علمهم بإعاد: التأمين يعطيهم نوعاً من الراحة(2)مع الشركات المباشر:

 النفسية في إمكانية دفع كل التعويضات اللازمة مهما كانت قيمتها.

 إلى زياد: الطاقة الاستيعابية لشركات وهياات التأمين تؤسدي إعاد: التأمين :ثانياً 

المباشر فيمكنها قبول تةطية أخطار ما كانت ستقبلها بدون التةطية من معيدي 

 .(3)التأمين

نقل آثار وقوع الكوارث، ونتادج تقلباتها الشديد:، إلى معيدي التأمين على مدار  :ثالثاً 

ين المباشر، وتوازن واستقرار في عد: سنوات، وفي ذلك حماية لشركات التأم

 .(4)معدلات الاسادر على مدار سنوات ماتلفة

تقوم إعاد: التأمين بتوزيع عبء الاسادر التي يتعرض لها اقتصاد دولة واحد:،  :رابعاً 

 لاارج حدود هذه الدولة، حيث تشترك شركات تأمين وإعاد: تأيمن على مستوى 

  

                                                           
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.1/8المادة )  (1)
 .572م، ص2014، 1انظر: د. مختار محمود الهانسي، مبادئ التأمين، دار العروبة، مصر، ط  (2)
 .203م، ص2015، 1بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، دار الثقافة، عمان، ط  (3)
 .85د. أحمد ملحم، مرجع سابق، ص  (4)
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يظهر ذلك في حالة الكوارث أو حالة الحريق العالم في تحمل جزء من هذه الاسادر، و

 .(1)الذي قد يأتي على أحد المصانع الضامة

تقوم شركات إعاد: التأمين بتقديم المساعدات الفنية لشركات التأمين المباشر؛  :خامساً 

وذلك بتدريب كوادرها على أداء أعمال التأمين الفنية بكفاء: مما ينعكس على 

 .(2)والتسوية عمليات الاكتتاب والتسعير

تقوم شركات إعاد: التأمين بدور هام لشركات التأمين المباشر يماثل الدور  :سادساً 

الذي يلعبه البنك المركزي مع البنوك المحلية، أي دور تمويلي في بعض اأشوقات، 

وخصوصاً لشركات التأمين المباشر الصةير: أو الجديد:، وذلك لكونها تحجز 

رية وماصصات التعويضات تحت التسوية بعض ماصصات اأشخطار السا

 .(3)والتي تاص معيدي التأمين في نهاية العملية

إعاد: التأمين هو نظام يحقق توازن نوعي وزمني ومكاني ومالي في محافظ  :سابعاً 

 :(4)شركات وهياات التأمين، وكما يلي

 : يتحقق عندما تنوع شركات التأمين تعاملها مع عد: أنشطة تأمينية.النوعي .أ

 : يتحقق باختلاف فترات استحقاق عقود التأمين الماتلفة.الزمني .ب

 : بتنوع أماكن التةطية، وتنوع أماكن معيدي التأمين.المكاني .ج

: فيحدث بعدم التركيز على تةطية وحدات قليلة غالية الثمن، وإن المالي .د

 حدث توزع أنصبة على معيدي التأمين.

  

                                                           
 .103د. محمد الدسوقي، مرجع سابق، ص  (1)
 .89د. غريب الجمال، مرجع سابق، ص  (2)
 .93د. جلال محمد إبراهيم، مرجع سابق، ص  (3)
 .143د. عيسى عبده، مرجع سابق، ص  (4)
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 التعاوني السعودي من وراء تنظيم أحكام وقد هدف نظام مراقبة شركات التأمين  

إلى حماية المؤسمن لهم والحفاظ على حقوقهم، ومن الضمانات التي  إعاد: التأمين

راعاها إعاد: التأمين وأكد على ملاحظة عدم وجود فجو: بين التةطية المقدمة 

 .(1)للمؤسمن له مع التةطية المتوفر: من معيدي التأمين

من الضوابط والإجراءات في إعاد: التأمين، وهي  اً عدد عوديالمشرع الس وضعوقد     

 كما يلي:

أنه يجب على مجالس إدار: الشركات الإشراف على صياغة إستراتيجية إعاد:  .1

 .(2)التأمين وتوثيقها وتنفيذها خلال ثلاثة أشهر من التصريح للشركة

، ويجب ايجب تقديم إستراتيجية إعاد: التأمين لمؤسسسة النقد للمصادقة عليه .2

تحديثها بشكل سنوي على اأشقل، وتقديمها لمؤسسسة النقد بحلول الثلاثين من 

 .(3)إبريل كل سنة

بنسخ من اتفاقيات إعاد: مؤسسسة النقد العربي السعودي الشركة  أن تزود .3

 .(4) يالتأمين بشكل سنو 

 .(5)( من مجموع مبالغ الاشتراكات%30الاحتفاظ بما لا يقل عن ) .4

  

                                                           
  لتعاوني.( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين ا41المادة ) (1)
 ( من اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين.11انظر: بند )  (2)
 ( من اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين.12انظر: بند )  (3)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.18انظر: المادة )  (4)
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاونين ونصت المادة أن حد الاحتفاظ لا  ( من اللائحة التنفيذية40/1المادة )  (5)

( ويقصد به: الجزء الذي تبقيه الشركة من الخطر المكتتب فيه لحسابها بعد عملية إعادة %30يقل عن )
التأمين، ويختلف حد الاحتفاظ أو طاقة الاحتافظ عن طاقة القبول، حيث إن طاقة القبول = حد الاحتفاظ + 

 ما أعيد تأمينه.
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ر عن التباينات بين وثادق التأمين واتفاقيات إعاد: التأمين يجب تقديم تقري .5

 .(1)المقابلة لها

وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى ضمان سير إعاد: التأمين على اأشسس  

الفنية السليمة، مما يضمن بقاء أموال التأمين، واستمرار حساب التأمين في الوفاء 

 بالتزاماته في مواجهة المؤسمن لهم.

في العديد من خصادصه، والرأي  قد إعاد: التأمين يوافق عقد التأمينع إن 

عقد تأمين، فهو تأمين  هو نفسهأن عقد إعاد: التأمين  (2)في الفقه القانونيالراجح 

 التأمين، وذلك أشمرين:

 التأمين، ويقوم المؤسمنشركة هو عقد تأمين حيث يقوم المؤسمن المعيد بدور  .1

 هذا العقد. المباشر بدور المؤسمن له في

إن كافة متطلبات عقد التأمين تتوافر في هذا العقد، من حيث وجود خطر  .2

يرغب  المؤسمن المباشر في أن يؤسمن نفسه ضد وقوعه، ومن حيث وجود القسط 

الذي يدفعه المباشر إلى المعيد، ومن حيث وجود التقدمة المالية التي يدفعها 

 من ضده.المعيد للمؤسمن المباشر حيث تحقق الاطر المؤس 

، وفرق التأمين إعاد: وقد تناول الفقه المعاصر إعاد: التأمين حين ناقش مسألة  

 من خلال ذلك بين إعاد: التأمين التعاوني وإعاد: التأمين التجاري أو التقليدي.

التكييف الفقهي والتأصيل الشرعي بشأن لبيعة عمل شركات التأمين و  

 ين التجاري هو نفسه التكييف الفقهي التعاوني، وحكمها مقارنة بشركات التأم

  

                                                           
 ( من مشروع اللائحة التنفذية لأعمال إعادة التأمين.19انظر: بند )  (1)
 .1431انظر: عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  (2)



 

35 

 

الشرعي لعمل شركات إعاد: التأمين الكبرى بنوعيها سواء كانت التعاونية  أصيلوالت

أو التجارية، وذلك لبقاً للمبادئ والقواعد والاصادص المميز: بين نوعي التأمين: 

كام حالتجاري المحرم وبديله الشرعي المتمثل في التأمين التعاوني المتوافق مع أ 

 .(1)الشريعة الإسلامية

وفي ظل النظام السعودي، تتم عمليات إعاد: التأمين التعاوني لمواجهة  

 الماالر من خلال اتباع أربع لرادق، وهي:

 .(2) اأشولى: إعاد: التأمين الاختياري

 .(3) الثانية: إعاد: التأمين الاتفاقي

 .(4) الثالثة: إعاد: التأمين النسبي

ايير هياة المحاسبة والمراجعة الشرعية في معيارها "إعاد: التأمين وقد سمحت مع    

 ،مؤسقتالإسلامي" أن يعاد التأمين لدى شركات التأمين التجاري كإجراء 

 .(5)الضرور: تقتضيه

ويرى جانب من الفقه أن هذا السماح يديم هذا الإجراء المرحلي لسنوات    

ن حلية التي ظلت سنين لويلة، أشن الإذلويلة، كحال العديد من العقود البنكية المر 

 .(6)بها يفتر الهمم، ويبرد العزادم

  

                                                           
 .145د. رياض الخليفي، قوانين التأمين التعاوني، مرجع سابق، ص  (1)
 م مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.( من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظا9الفقرة )  (2)
 ( من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.10الفقرة )  (3)
 ( من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.11الفقرة )  (4)
 .564لشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، مرجع سابق، صالمعايير ا  (5)
 .70هـ، ص1435، 1د. يوسف القاسم، عقد التأمين في النظام السعودي، جامعة الإمام، الرياض، ط  (6)
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( 33/ج( من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم )27وقد أجاز المشّرع اأشردني في الماد: )

م إعاد: التأمين دون أن يفصل أحكامه القانونية، في حين خلا قانون 1999لسنة 

م وتعديلاته من الإشار: إلى 1961( لسنة 24شركات ووكلاء التأمين الكويتي رقم )

 إعاد: التأمين.

 وهذا بالاف النظام السعودي الذي نظم هذا الموضوع بأحكام متكاملة كما رأينا.

 الفرع الثاني: الاحتياليات المالية:

موضوع الاحتياليات المالية لضمان  (2)والكويتي (1)عالج المشّرعان اأشردني 

نطاق التأمين التجاري فقط، ولم يعالجاه في إلار التأمين حقوق المؤسمن لهم في 

 التعاوني؛ رغم أهمية هذه المسألة.

السعودي الاحتياليات المالية بـأنها: المبالغ التي يجب على  المشرعوعرفت  

 .(3)الشركة اقتطاعها لتةطية التزاماتها المالية

إيجاد  مين ذاتها، وتهدف إلىللتأمين مرتبطة بعمليات التأ  الماليةإن الاحتياليات   

ضمان لمواجهة التزامات الشركة أو حساب التأمين، خلافاً للاحتيالي النظامي، فهو لا 

يقتصر وجوده على هياات التأمين، وإنما يتحتم على كل المشاريع الاقتصادية مهما 

 كان نوع نشالها، أن تكونه وتحتفظ به، ويهدف لتحقيق التوازن المالي للشركة 

  

                                                           
 م وتعديلاته.1999بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة   (1)
 ته.م وتعديلا1961بموجب قانون شركات ووكلاء التأمين لسنة   (2)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.1/32المادة )  (3)
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طية متطلبات قانونية أو متطلبات عامة، ولقضاء حاجاتها التي تظهر مستقبلاً، ولتة

 .(1)ومواجهة أزماتها ولتقوية ادتمانها

 يجب مراعا: الضوابط الآتية في الاحتياليات المالية في التأمين التعاوني:هذا و

 .(2)ها بناءً على المعايير المحاسبيةأن يكون تكوين .1

بعدالة التزامات الشركة، وأن تكون كافية المالية يات يجب أن تعكس الاحتيال .2

لمقابلة حقوق حملة الوثادق، ويتعين على الشركات اتااذ الإجراءات اللازمة عند 

عدم كفاية الماصصات لاستكمالها وفقاً للقواعد التي تحددها مؤسسسة النقد 

 .(3)العربي السعودي في هذا الشأن

اقبة شركات التأمين التعاوني السعودي حد حددت اللادحة التنفيذية لنظام مر  .3

أدنى لعدد من الماصصات الواجب تكوينها على شركات التأمين، يترك للشركة بناءً 

 .(4)على خبرتها تكوين ماصص عام لمواجهة التزاماتها المستقبلية

وضحت اللادحة التنفذية لريقة حساب عدد من الماصصات وبينت الكيفية  .4

 .(5)زمت الشركة بهذه القواعد كحد أدنىالسليمة لتحديدها وأل

  

                                                           
تقتطع من أرباح المساهمين سنويا، خلافا  %20تختلف شركات التأمين في الاحتياطي النظامي فيشكل   (1)

من رأس  %100ى من الأرباح وكليهما حتى تصل  إل %10للشركات المساهمة الأخرى فنسبة ما يقتطع 
مال الشركة، ويستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها. انظر: المادة 

هـ. د. حمد الله 22/3/1385( بتاريخ 6( من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )126، 125)
 .342م، ص2015، 1قتصاد، الرياض، طمحمد حمد الله، النظام التجاري السعودي، مكتبة القانون والا

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.69/1المادة )  (2)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.69/2المادة )  (3)
 شركات التأمين التعاوني السعودي.( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 69/3المادة )  (4)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.69/4المادة )  (5)
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وبالرجوع إلى آلية ولبيعة عمل شركة التأمين الإسلامية اأشردنية، فإن نظامها   

اأشساسي قد نص على تكوين احتيالي لمقابلة الطوارئ إذا حدثت خسادر أكثر 

 .(1)من المتوقع ومن شأنها التأثير على حقوق المؤسمن لهم

 حصيلة أموال التأمين التعاوني: الفرع الثالث: استثمار

لم يعالج المشّرعان اأشردني والكويتي مسألة استثمار حصيلة أموال التأمين في  

نطاق التأمين التجاري، ومن باب أولى في التأمين التعاوني؛ نظراً لعدم وجود تنظيم 

 لديهما لهذا النوع من التأمين.

مة، أموال ضاشركات التأمين وعليه، فإن الباحث يرى أنه لالما يتجمع لدى  

ومدخرات هادلة، فإنه من الواجب على هذه الشركات أن تسعى إلى استثمار هذه 

اأشموال؛ أشن عوادد الاستثمار تعدّ من اهم موارد الصناعة التأمينية بعد أقساط 

 التأمين.

وبما أن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين لا تعود نتادجها عليها بالاير أو  

لضرر فحسب، بل يمكن أن تسبب أضراراً بالةة لحملة الوثادق والمستفيدين؛ إذا ما ا

نتج عن سياستها الاستثمارية خسادر بالةة، حيث إن اأشموال التي لديها يشكل 

 .(2)الجانب اأشكبر منها أموال مملوكة لحملة الوثادق

السعودي  بيلذا فوض نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني مؤسسسة النقد العر  

 .(3)شركات التأمينبتنظيم وإجاز: قواعد استثمار أموال 

من الضوابط في مجال الاستثمار، وهي كما  اً عدد وضع المشرع السعوديوقد  

  يلي:

                                                           

 .شركة التأمين الإسلامية الأردنيةل ( من النظام الأساسي24المادة )  (1)
 .198بهاء شكري، مرجع سابق، ص  (2)
 ام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي./أ( من نظ2المادة الثانية، فقرة )  (3)
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 .(1)دار: الإ من مجلس  واضحة، وأن يتم إقرارهاستثمارية الاسياسة ال أن تكون .1

توزيع اأشصول  يجب على الشركات مراعا: عنصر اأشمان أو الضمان عند .2

الاستثمارية، بحيث تجنب أموال الاستثمار للماالر المحيطة بالشركة أو المنطقة 

 (2)التي تعمل بها الشركة.

عدداً من الماالر كحد أدنى يجب على الشركات  المشرع السعوديوحدد  

تحليلها، ويجب على الشركة كذلك اعتماد إستراتيجية شاملة لإدار: الماالر مع 

دورياً وتحديثها، ويرسل تقريراً سنوياً يفصل خطة إدار: الماالر ضمن  مراجعتها

 .(3)كل نهاية سنةالتقارير السنوية التي تقدم لمؤسسسة النقد 

، فعلى الشركة عند وضع (4)تلتزم الشركة بمراعا: عنصر السيولة عند الاستثمار .3

ية لشركة ثمارسياستها الاستثمارية مراعا: عاملان رديسان يحكمان السياسة الاست

 :(5)التأمين

: أن شركة التأمين تقوم بوظيفة اأشمين على أموال الةير، ومن ثم يجب العامل اأشول

 أن تستثمر هذه اأشموال بعناية فادقة.

: ضرور: توافر القدر: على تحويل اأشصول إلى نقود سادلة لسداد العامل الثاني

 الالتزامات عند استحقاقها. 

  

                                                           
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.59/1المادة )  (1)
 ( من اللائحة التنفذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.60المادة )  (2)
في شركات التأمين الصادرة بقرار محافظ مؤسسة النقد العربي  ( من لائحة إدارة المخاطر19، 12، 11المواد )  (3)

 هـ.18/12/1429تاريخ  123/429السعودي رقم 
 ( من اللائحة التنفذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.61/1المادة )  (4)
 .199د. يوسف القاسم، مرجع سابق، ص  (5)
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ا أن يكون الطرف الآخر في التعامل ذالية المستثمر فيها يشترط في اأشدوات الم .4

 . (1)ملاء: وسمعة مقبولة

خلال استثماراتها مراعا: للماالر، والاقتصاد الولني،  بالقيودتلتزم الشركات  .5

 .(2) والسيولة، والربحية، والمحافظة على حقوق المؤسمن لهم

يد: بشأن الاستثمار في قد أورد أحكاماً عد ويلاحظ الباحث أن المشرع السعودي

تعود السياسة الاستثمارية عليهم  ؛ إذ؛ ضماناً لحقوق حملة الوثادقأموال التأمين

 :(3)بأكبر فادد: إذا حققت اأشغراض التالية

الوفاء بالالتزامات الماتلفة من حقوق حملة الوثادق والمستفيدين منها، على أن  .1

يولة في مبادئ الاستثمار بعنصر الس يتم الوفاء في المواعيد المقرر:، وهو ما يعرف

النسبية الذي يمثل قدر: شركة التأمين على سداد التزاماتها النقدية عند استحقاقها 

 تماماً.

الحصول على أكبر عادد ممكن على اأشموال المستثمر: بحيث يؤسدي هذا إلى  .2

 تافيض أقساط التأمين، وهذا يطلب عليه عنصر الربحية في الاستثمار.

ة على رأس المال المستثمر محافظة حقيقية أشن هذا يؤسثر بطبيعته على المحافظ .3

العادد ويؤسدي إلى المحافظة عليه ويسمى هذا عنصر الضمان الحقيقي الذي 

 يقصد به المحافظة على القو: الشرادية لرأس المال المستثمر.

  

                                                           
 لنظام مراقبة شركات التأمي التعاوني السعودي.( من اللائحة التنفذية 62المادة )  (1)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.62، 61، 59المواد )  (2)
 .205هـ، ص1435، 1د. عادل عبد الحميد عز، الأسواق والمؤسسات المالية، دار ابن الجوزي، الرياض، ط  (3)
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 وهذه المبادئ الثلاثة لا تسير عاد: في نفس الاتجاه بل تتزاحم مع بعضها  

البعض، فليس من السهل إيجاد أصول تحقق هذه المبادئ واأشسس، فقد يضحي 

بعنصر في مقابل توافر العنصرين الآخرين، لذا يجب على شركات التأمين ألا تسير 

وراء أكبر عادد ممكن مضحية بمبدأ اأشمان أو مبدأ السيولة، وهذا يفسر تأكيد المنظم 

راعا: ماالر الاستثمار وما يعرف بإدار: السعودي على مبدأ اأشمان أو الضمان بم

، وكذلك التأكيد على مبدأ السيولة، والتقيد ببعض اأشوعية الاستثمارية (1)الماالر

 التي قد يكون العادد منها ليس بالكبير مقابل وجود عنصر الضمان وعنصر السيولة.

دي، و ومن المبادئ المهمة في مجال الاستثمار وهو مما أكد عليه النظام السع 

والتي تصب في مصلحة ضمان حقوق المؤسمن لهم، وجوب مراجعة محفظة 

الاستثمارات من آن لآخر لمعرفة مجالات الاستثمار التي ما زالت تحقق أرباحاً فيتم 

الاستمرار فيها، والمجالات التي تحقق خسادر ليتم دراسة أسباب هذه الاسادر 

 .(2)وتجنبها في المستقبل

  

                                                           
: العملية التي يتخذ في إطارها المؤمن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، يقصد بإدارة المخاطر  (1)

والحاضرة والمستقبلية المحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة بحقه، ومن الممكن أن تؤثر هذه الأحداث على 
ئحة إدارة المخاطر في ( من لا5الأصول والخصوم في ميزانية المؤمن وقائمة التدفقات النقدية. انظر: مادة )

 شركات التأمين العاملة بالمملكة العربية السعودية.
 ( من اللائحة التنفذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.61المادة )  (2)
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 الفصل الثاني  
 أحكام التأمين التعاوني  

 
 ، وانعقاده، وآثاره،عناصرهمن حيث  التعاوني لا بدّ من دراسة أحكام التأمين  

 وانقضاءه. 

 وعليه، سأقسم هذا الفصل  إلى مبحثين، هما: 

 التأمين التعاوني. عناصرالمبحث اأشول: 

 ه وانقضاءه.المبحث الثاني: انعقاد عقد التأمين التعاوني وآثار 

 وسأبحث هذين المبحثين تباعًا. 

 المبحث اأشول

 التأمين التعاوني عناصر

وهي  ،بعناصرهإن ذاتية التأمين التعاوني تتطلب أن ندرس المسادل الااصة  

اأشربعة  العناصرسأبحث هذه و الاطر، والقسط، وأداء شركة التأمين، والمصلحة،

 في أربعة مطالب.

  الاطرالمطلب اأشول: 

رتبط يو هذا .(1)التعاوني العنصر اأشساسي في التأمين المؤسمن منه الاطر يعدُّ  

بيان و  ،وعيتهن بيان إذ بناء عليه يتم بالاطر ارتبالاً وثيقًا، آداء المؤسمنقسط التأمين و 

 .(2)قيمة التعويض المستحق  بيانالقسط، و  مقدار

 روع.فثلاثة لك في وتحديده، وذمعنى الاطر، ومن ثم بيان شروله،  سأبحث فيو

  

                                                           
م، 1998، 1د. مصطفى محمد الجمال، التأمين البري في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط  (1)

 .26ص 
 .27د. مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص  (2)
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 :الاطر عنىم الفرع اأشول:

 معنى الاطر في التأمين بصفة عامة، وفي لم يتناول المشرعان اأشردني والكويتي     

 ،لاطرا السعودي، إذ عرف المشرعالتأمين التعاوني بصفة خاصة، وهذا بالاف موقف 

 انتفاء احتمال بأنه: " الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسار: أو عدمها مع

 .(1)الربح"

 .(2)" محتمل الحدوث"أمر مستقبلي :الاطر بأنه الفقه القانوني بعضويعرف  

والاطر هو: "الحادث المحتمل الوقوع لا يتوقف تحققه على إراد: الطرفين    

، وهذا الحادث قد يكون سعيداً  وحدهما وعلى الاصو  إراد: الطرفين وحدهما

اء المؤسمن له على قيد الحيا:، وفي الةالب يكون العكس، كالزواج، والولاد:، وبق

 .(3)كالحريق، والسرقة، والوفا:، ولذا يطلق عليه لفظ الكارثة"

وتنظر شركات التأمين التعاوني لمعنى الاطر بالنظر إلى أنه يتمثل في الفرق  

ر دبين الاسادر المتوقعة والتي تمّ على أساسها حساب قسط التأمين الصافي، والاسا

الفعلية والتي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثادق التأمين الذين لحقتهم 

 .(4)حوادث اأشخطار المؤسمن ضده

  

                                                           
 .( من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني38الفقرة )  (1)
، 414م، ص2009، 1د. خميس خضر، موسوعة التأمين في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقي، ط  (2)

و د. جلال  29م، ص1986بي، عقد التأمين في القانون الوضعي، جامعة القاهرة، ود. محمد يوسف الزع ،
 .41محمد ابراهيم، مرجع سابق، ص

،  2دراسة تحليلية لعقود التأمين، مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله، بيروت، ط –د.البشير زهرة، التأمين البري  (3)
 .84-83م، ص1985

 .22م، ص2007، عمان، 1موسى، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد، طد.أسامة عزمي سلام وشقيري نوري  (4)
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 شروط الاطر. :الفرع الثاني

) مع ملاحظة أن هذه يجب أن تتوافر في الاطر المؤسمن منه عد: شروط 

 هذا ف بينهما فيالشروط هي ذاتها المتطلبة في التأمين التجاري، ومن ثم لا اختلا 

 :، وهذه الشروط تتمثل بالآتيمر(اأش 

 :احتمالية وقوع الاطرالشرط اأشول: 

أشن فكر: الاحتمال هي " ؛أن يكون أمرًا محتملاً، أي غير محقق الوقوع بمعنى 

 .(1)"جوهر العقود الاحتمالية التي منها هذا العقد

 :إحدى صورتين فييكون غير محقق الوقوع  في التأمين التعاوني الاطر و 

 .(2)إما في أصل وقوعه، كما في التأمين من الحريق والسرقةاأشولى: 

 .(3)كما في التأمين على الحيا: وإما في وقت وقوعهالثانية: 

 وفي هاتين الصورتين لا ياتلف الاطر في التأمين التعاوني عنه في التأمين التجاري.    

من الحريق، ثم تبين أن منزله قد انهدم وبناء عليه، فإنه لو أمن شاص على منزله  

وقد عالج المشرع الكويتي هذه قبل إبرام عقد التأمين، فيكون هذا العقد باللاً. 

  .(4)( مدني777الماد:)  في المسألة

هذه المسألة بنص خا ، ولذلك  يعالج المشرعان اأشردني والسعوديهذا ولم       

 هأرى كباحث ضرور: النص على 

  

                                                           
م، 2004، 1د. عبدالودود يحيى، دروس في العقود المسماة) البيع والتأمين(، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (1)

 .236ص
 .240، ود. عبدالمنعم البدراوي، مرجع سابق، ص 44د. محمد الدسوقي، مرجع سابق، ص  (2)
 .158م، ص 1982، 1د.محمد بلتاجي، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، دار العروبة، الكويت، ط (3)
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام :" والتي نصت بأنه   (4)

 ."العقد
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 :إرادياً الاطر  أن لا يكونثاني: الشرط ال  

وقوع الاطر بإراد: أحد لرفي العقد انتفى عنصر الاحتمال،  ه إذا تعلقأشن 

فلو كانت إردا: وقوع الاطر راجعة إلى المؤسمن أشمكنه منع وقوعه لالا يتحمل تبعته، 

وإن كانت إراد: وقوع الاطر راجعة إلى المؤسمن له، كان بإمكانه أن يوقع الاطر 

دته ليحصل على مبلغ التأمين، وحيناذ لا يكون للتأمين معنى، وبناء عليه لو أمن بإرا

شاص على منزله من الحريق، ثم تعمد إحراقه، لم يكن له الرجوع على المؤسمن بمبلغ 

 ( مدني أردني.934وهذا ما نصت عليه الماد: ) .(1) التأمين

لشرط يتعلق بالنظام العام يرى أن هذا ا القانوني الفقه من جانبكما أن هناك     

واأشخلاق، فالتأمين من الاطأ العمدي معناه تحميل الةير نتادج الةش المتعمد، 

وبالتالي تشجيع له على ارتكاب الاطأ، ما دام أن هناك من سيدفع ثمنه، وبذلك 

  .(2)تكون علة البطلان هنا عدم مشروعية السبب

 :نشاط حلالفي  المؤسمن منه الشرط الثالث: أن يكون الاطر

، 921)  المادتان وهو ما يؤسكده نص ،والنشاط الحلال شرط في كل العقود 

 .( مدني أردني922

أكدت ( 172ووفقاً للقواعد العامة الوارد: في القانون المدني الكويتي، فإن الماد: )     

( من قانون شركات ووكلاء 2، وبموجب الماد: )على وجوب مشروعية محل الالتزام

 الكويتي، فإنه التأمين جادز بالنسبة للتأمين على الحيا:، والتأمين ضد الحريق،  التأمين

  

                                                           
، ود. عبد الرزاق 43م، ص2006، 1لإسكندرية، مصر، طد. توفيق الفرج، أحكام التأمين، منشأة المعارف، ا  (1)

، و د. حسام الدين 416د. خميس خضر، مرجع سابق، ص ، و1222أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص
 .46كامل الأهواني، مرجع سابق، ص 

 .170م، ص2008، 1أحمد شرف الدين، عقد الـتأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، ط (2)
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 والتأمين ضد الحوادث، والتأمين البحري، وضمان رؤوس اأشموال.

 على الرغم -أ ( من قانون تنظيم أعمال التأمين اأشردني نصت على أنه:"3)الماد: و 

لى نوعين رديسيين هما التأمين ع مما ورد في أي تشريع آخر تقسم أعمال التأمين إلى

الحيا: والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعاد: من 

 ."أعمال التأمين

ماً يقصد به بأن لا يكون حرا المؤسمن منه وفي النظام السعودي، فإن مشروعية الاطر 

 لآداب العامة. ، وغير ماالف للنظام العام وا(1)في نظر الشريعة الإسلامية

( من اللادحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي 3فالماد: )  

  .عالجت فروع التأمين الجادز شرعاً ونظاماً 

 -السعودي شرعأن الم خلال الرجوع إلى نص الماد: المذكور:،يتضح للباحث من و  

عاوني واع الماالر في التأمين التقد غطى جميع أن -بالاف المشرعان اأشردني والكويتي

يكون  وهو التأمين الذي"باستثناء التأمين على اأششاا ، ومنه التأمين على الحيا:، 

موضوعه شاص المؤسمن له، ويهدف لمواجهة خطر الموت الذي هو حق على كل 

  .(2)"إنسان ومعرض له في كل لحظة

لتنفيذية لنظام مراقبة ( من اللادحة ا55/4وفي النظام السعودي تنص الماد: ) 

شركات التأمين التعاوني على أنه: "ألا يكون التأمين ماالفاً للأنظمة واللوادح 

 والتعليمات".

  

                                                           
 ى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.المادة الأول (1)
 .358م، ص2012، 1بهاء شكري، بحوث في التأمين، الأردن، ط (2)
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، لتعاونيا محلاً لعقد التأمين أصبحفي الاطر  – سالفة الذكر –إذا توفرت الشروط    

الثبات  زاويةفإنه متعدد اأشنواع تبعًا للزاوية التي ينظر منها إليه، فمن  ،ومع ذلك

 .(1)يتنوع الاطر إلى ثابت ومتةير، ومن حيث التعيين يكون الاطر معينًا وغير معين

 .تحديد الاطر:  الثالث الفرع

 .(2)لطرفي العقدموضحًا ومحددًا ، محددًا نافيًا للجهالة الاطر يجب أن يكون 

طوي  ينلاأ  بشرطالذي يتعرض له،  بتحديد لبيعة الاطرللعاقدين الحرية و  

يكون سلبياً  قدقد يكون إيجابيًا، و تحديد هذا الو ، (3)قانونية، أو شرعيةعلى ماالفة 

ماالفة للنظام العام، نصت وهناك شروط إذا تضمنها عقد التأمين، فإنها تعدُّ   .(4)

 .(6). كما نص عليها المشرع الكويتي (5) ( مدني أردني924عليها الماد:) 

  
                                                           

 .1235عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (1)
 .1238عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (2)
 .168د. عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص  (3)
 .189م، ص 2009، 1جمال سليم عبدالرحمن، العقود المدنية، دار حافظ، الكويت، طد.   (4)
( 1( مدني أردني على أنه: "يقع باطلًا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية: 924تنص المادة )  (5)

لى جناية خالفة عالشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه الم
( الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه 2أو جنحة قصدية، 

( كل شرط 3إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول، 
التي تؤدي إلى البطلان أو سقوط حق المؤمن مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال 

( كل شرط 5( شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة في وثيقة التأمين، 4له، 
( مدني كويتي 784تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه". وتنص المادة )

ال الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعم -وثيقة من الشروط الآتية : )أ( يقع باطلا ما يرد في البأنه:" 
ته أثر كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالف -المخالفة للقوانين وللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا. )ب( 

 ."في تحقق الخطر المؤمن منه
/أ مدني 784خالفة على جناية أو جنحة قصدية )المادة مخالفة المؤمن له للقوانين إذا انطوت هذه الم وهي:   (6)

/ب 784ادة  الم)كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه ، و كويتي(

 .(مدني كويتي
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عالج هذه ي ة شركات التأمين التعاوني السعودي نصاً هذا ولم يرد في نظام مراقب

الشروط؛ رغم أهميتها، وأرى كباحث أن هناك امكانية لتطبيق هذه الشروط 

على التأمين التعاوني؛ أشنها لا تتناقض مع مضمونه، لا بل أنها تعزز من حماية 

مين أ حقوق المشتركين في التأمين التعاوني، وأن هذه الشروط تتلاءم ولبيعة الت

 التعاوني.

  .قسط: الالمطلب الثاني

 نظيرن لمؤسما به المؤسمن له تجاههو اأشداء الذي يلتزم ، التعاوني قسط التأمين 

 .محل العقد تحقق الاطر نتادج المؤسمنتحمل 

ولم يتناول المشرعان اأشردني والكويتي القسط، وهذا بالاف المشرع السعودي الذي   

 سماه

ه: " المبلغ الذي المؤسمن له مقابل موافقة المؤسمن على تعويض بأن ) الاشتراك(، وعرفه

المؤسمن له عن الضرر أو الاسار: التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤسمن 

 .(1)منه"

 لتعاونيا أن القسط في عقد التأمين للباحث يتضح ،التعريف السابقففي ضوء   

لذي مقابلاً ماليًا للتأمين ا نه يعدُّ أش  ؛كالثمن في عقد البيع واأشجر: في عقد الإيجار

يقدمه المؤسمن للمؤسمن له، وهو الذي يجعل عقد التأمين من عقود المعاوضة التي 

 ترتب التزامات متبادلة في ذمة لرفيها.

  

                                                           
 .( من المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني18الفقرة )  (1)
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ويتم حساب القسط بنسبة معينة من الاطر المتوقع زياد: ونقصاً، كما ويتحدد 

 حصاء، إضافة إلى النفقات التشةيليةالقسط وفقاً لنظرية الاحتمالات وقوانين اأش 

 .(1) للشركة، وما يعترض عمليات للب التعويض من احتيالات كثير:

 : أداء المؤسمن.المطلب الثالث

وهو مبلغ التأمين، وهو المبلغ الذي يلتزم المؤسمن بدفعه للمؤسمن له أو  

عهد ، ففي التأمين من حريق منزل يت(2)للمستفيد عند وقوع الاطر المؤسمن منه

 المؤسمن بدفع مبلغ التأمين تعويضاً للمؤسمن له عند حريق منزله.

وقد يكون مبلغ التأمين يعُطى للمستفيد الذي يحدده المؤسمن له، وأحياناً تحتفظ     

شركة التأمين بحقها في التأمين على اأششياء بإصلاح الضرر الذي أصاب المؤسمن له بدلاً 

لشركة الحق في إعاد: بناء المنزل المحترق، أو من دفع مبلغ التأمين نقداً، فيكون ل

إصلاح السيار: التي تلفت، فيؤسول اأشمر إلى أن تدفع الشركة مبلغ التأمين نقداً بطريق 

 .(3)غير مباشر، وكلما زاد مبلغ التأمين زادت قيمة القسط

على  /ج( مدني كويتي790، 773/2، والمادتان) ( مدني أردني929)وقد أكدت الماد:  

 .المؤسمن له أو المستفيد عند تحقق الاطر المؤسمن بدفع المبلغ إلى يقوم نأ 

أبرز المشرع السعودي استحقاق مبلغ التأمين، ووضع أشداده أجلا يجب ألا يتم و 

، "وفي ذلك رعاية لمصلحة مشترك في (4)يوماً من تاريخ وقوع الاطر 15وهو  تجاوزه

 ذي يشير بدوره أيضا إلى عدم جواز استيفاء مبلغ التأمين في أسرع وقت، اأشمر ال

  

                                                           
 .159مرجع سابق، ص د. عبد القادر العطير، (1)
 . 171، و د. عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص1148عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص  (2)
 .198د. رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  (3)
 .( من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي44المادة )  (4)
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الاتفاق على إلالة هذه المد: وإن كان من الممكن تقصيرها أشن ذلك سيصب في 

 .(1)مصلحة المشترك"

 .المصلحة في التأمين: المطلب الرابع

نجد أن  مدني أردني( 920عند استعراض تعريف التأمين الوارد في الماد: ) 

  الاطر، والقسط، ومبلغ التأمين، إلا أنه لم يتعرضاشترط توافر عناصر اأشردني المشرع

 (2)يتيالكو انوهذا بالاف المشرع لعنصر المصلحة وضرور: وجودها في عقد التأمين،

  اللذين اشترلا توافر المصلحة في التأمين. (3)والسعودي

نص  في وضع ين الكويتي والسعوديحذا حذو المشرع المشرع اأشردنيفحبذا لو أن   

 .ر: توافر المصلحة في عقد التأمينلى ضرو صريح ع

اشترط بطريقة غير  اأشردني أن المشرع (4)( مدني أردني922نص الماد: )يفهم من هذا و

فما دام الإنسان معرض في حياته أشخطار  ،غير مباشر: توافر المصلحة في التأمين

لى عمصلحة مالية تقوم  ، وهيفإن له مصلحة في التأمين ضد هذه اأشخطار ،ماتلفة

، فعند تحقق الاطر المؤسمن منه يتعرض لاسار: مالية سواء (5)الحقوق المشروعة له 

  بتلف 

                                                           
 .386م، ص2016-ه1437، 1تأمين التعاوني، دار الجوزي، الرياض،طد. هيثم حامد المصاروة، عقد ال  (1)
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة بأنه:" الكويتي ( من القانون المدني776)المادة نصت   (2)

 اقتصادية مشروعة
 على:" وجود مصلحة تأمينية ( من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي1/ 55نصت المادة )   (3)

 للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين".
"مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز أن يتم التأمين  ( من القانون المدني الأردني بأنه:922)نصت المادة   (4)

طوارئ العمل، والسرقة، وخيانة الأمانة، وضمان السيارات، ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية، و 

 والمسؤولية المدنية، وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها".

 .123د.توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (5)
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 .(1)أمواله أو قيام مسؤسوليته في مواجهة الةير

 تطلب أن تكون( مدني كويتي،  فإن المشّرع الكويتي 776وبالرجوع إلى نص الماد:) 

 .المصلحة اقتصادية

 ع الكويتي للفظة "اقتصادية" مضافةغير أن الباحث يرى بأن استعمال المشر  

ة في التأمين ؛ أشنها متطلب في نطاق التأمين التعاوني يثير خلافاً لا  إلى لفظة "مصلحة" 

لاً ليس ، واأشخير أصعلى اأششياء، في حين أنها غير متطلبة في التأمين على اأششاا 

 . (2)تعاونياً 

لقول: مصلحة مشروعة لتحقق لو اكتفى المشرع الكويتي با رأي الباحثوفي      

 .(4)، وهو ما سلكه المشرع السعودي(3)المقصود من النص

  

                                                           
 .73د.منصور موريس، مرجع سابق، ص  (1)
المسألة وتحليله انظر: عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع  لمزيد من البيان حول الخلاف الفقهي حول هذه  (2)

، و د. محمد حسام محمود لطفي، 438وما بعدها، و د. خميس خضر، مرجع سابق، ص1153سابق، ص
 .166مرجع سابق، ص

 -2لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة تعاقدية،  -1( مدني أردني على أنه: "166تنص المادة )  (3)
 ض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك".ويفتر 

( من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي اشترطت وجود مصلحة تأمينية 1/ 55المادة )   (4)

بين ماهية ت للمؤمن له تتمثل في إمكانية تحمله خسارة أو مسؤولية ناتجة عن حدوث الضرر محل التأمين دون أن

 هذه المصلحة.
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 المبحث الثاني

 آثاره، وإنقضاءهو  ،التعاوني عقد التأمين انعقاد

تناول الباحث فيما سبق أركان التأمين التعاوني، وبقي أن نبحث في أحكامه  

 يث انعقاده، وآثاره، وكيفية إنقضاءه.من ح

 وعليه سأتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب.

 المطلب اأشول: انعقاد عقد التأمين التعاوني.

ت في والتي ورد ،للقواعد العامة في العقود عقد التأمين التعاوني انعقاد ياضع    

والسبب، إلا  والمحل ضاالر ، فيشترط فيه توافر أركان اأشردني والكويتي القانون المدني

الااصة لهذا العقد أوجبت أن يظهر التراضي فيه في صور ومراحل معينة،  الذاتيةأن 

في  هذه اأشركان أبحثكما أن ركني المحل والسبب فيه ياضعان لشروط معينة، وس

 .فرعين

 .التعاوني في عقد التأمينالرضا : اأشول رعالف

ثم كيفية  ،هذا الرضاعناصر  التعاوني في عقد التأمين الرضايتناول البحث في  

 .تحققه

 :الرضاعناصر -أولاً

كعقد رضائي بمجرد التعبير عن الإراد: بالإيجاب  التعاوني ينعقد التأمين 

، اأشردني ( من القانون المدني87، وذلك بموجب الماد: )(1)والقبول من لرفي العقد

اف العقد، المتمتعين باأشهلية والإراد: التي يعتد بها هي الإراد: الصادر: من ألر 

 اللازمة والاالية من عيوب الرضا.

  

                                                           
 ."العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون ( مدني كويتي بأن:" 31)المادة رقم تنص  (1)
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، أن ينعقد بمجرد توافق إرادتي لرفيه كعقد رضائي التعاوني واأشصل في التأمين 

، قة أولاًالوثيإلا أن اأشلراف قد يتفقون على أن العقد لا ينعقد إلا بالتوقيع على 

، (1)اأشول فيتحول إلى عقد عيني وبهذا يتحول إلى عقد شكلي، أو على دفع القسط

حة ثم شروط ص ،في موضوع عناصر التراضي مسألتي ألراف عقد التأمين أبحثوس

 التراضي.

هما المؤسمن والمؤسمن له، إلا أنه قد يتدخل في و  :التعاوني ألراف عقد التأمين  -1

 .(2)عقد التأمين أشاا  آخرون إلى جانب الطرفين اأشصليين

 المؤسمن:  -أ

من قانون مراقبة أعمال التأمين المؤسمن  (2)في الماد:  اأشردني عرف المشرع 

أي شركة تأمين أردنية او فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجاز: بأنه: "

 ".ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون

نظام مراقبة ( من الماد: اأشولى من لادحة 14ويعرفه المشرع السعودي في الفقر: )      

شركات التأمين التعاوني بأنه:" شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشر: من المؤسمن 

 لهم". 

لماد: ) التأمين، وإنما نص في ا ولم يعرفه المشرع الكويتي في قانون شركات ووكلاء     

( من ذات القانون على أن أحكامه "تطبق على جميع شركات التأمين سواء كانت 3

 أو أجنبية". كويتية

  

                                                           
 .112م، ص1984، 2زياد رمضان، مبادئ التأمين، منشورات الجامعة الأردنية، ط د. (1)
 .84خالد القيام، مرجع سابق، ص   (2)
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أن  شركة تأمين،  إلاالتعاوني،  يكون المؤسمن في التأمينوفي ضوء ما سبق،   

على ذلك  كما نص قد لا يتم مباشر: بين المؤسمن له وشركة التأمين التعاوني التأمين

 ،وسيطال، بل قد يتوسط فيه بعض اأششاا  كوكلاء التأمين، أو المشرع السعودي

 .والسعودي الكويتيو ع اأشردني المشر  أيضاً  وهذا ما أجازه

 

بسلطات واسعة، فله أن يتعاقد مباشر: مع العملاء باسم  التأمين يتمتع وكيل 

، وله أن يعدل وينهي العقد ويقبض اأشقساط ويدفع (1)ولحساب المؤسمن

  .(2)التعويضات

بأنه  (3)وكيل التأمين اأشردني أعمال التأمين تنظيم( من قانون 2وقد عرفت الماد: )    

ا أو عن نيابة عنهمارسة أعمال التأمين لم عتمد من قبل الشركة والمفوض"الشاص الم

بأنه:  (5)الماد: ذاتها الوسيط"، كما عرفت ... (4)أحد فروعها والمرخص من الهياة

الشاص المرخص من الهياة لممارسة وسالة التأمين بين المؤسمن والمؤسمن له بمقتضى "

 ".أحكام هذا القانون

  

                                                           
 .347، ود. توفيق الفرج، مرجع سابق، ص449ر، مرجع سابقصد. خميس خض  (1)
 .1167السنهوري، مرجع سابق، ص  (2)
وقد عرفته المادة الأولى من قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي بأنه: " الشخص الطبيعي أو الاعتباري   (3)

ضاً هذا القانون".وأنظر أيالذي يمنحه الرئيس إجازة بصفته وكيل تأمين بموجب أحكام الفصل الخامس من 
 ( من المادة الأولى من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.23الفقرة ) 

( لسنة 33يقصد بالهيئة هنا: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني رقم )  (4)
 م.1999

عرفه المشرع السعودي بانه:" الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل لم يعرفه المشرع الكويتي، في حين   (5)
( من المادة الأولى من 24مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم". الفقرة ) 

 لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
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 لمؤسمن له:ا -ب

 اأشردني، المؤسمن له بأنه: أعمال التأمين تنظيم من قانون (2)الماد:  تعرف 

مدني ( 774)الماد:  تعريفه وتناولت.عقد التأمين" الذي أبرم مع المؤسمن"الشاص 

 . (1)كويتي

 .(2)( من لادحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي16كما عرفته الفقر: )   

كة وهو الذي يلتزم تجاه شر  التعاوني، ثاني في عقد التأمينه هو الطرف الوالمؤسمن ل 

  بعد: التزامات أهمها دفع القسط.التأمين

 المستفيد من التعويض عند تحقق أن يكون المؤسمن له هو إلا أنه ليس بالضرور:     

أن يكون هو ذات الشاص الذي يتهدده الاطر كما  ، وليس ضروريا أيضاً (3)الاطر

، وهذا ما يؤسكده نص الماد: اأشولى (4)الحال في التأمين الذي يشترط لمصلحة الةير هو

 .(5)من قانون تنظيم أعمال التأمين اأشردني

  

                                                           
تعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ، يقصد بالمؤمن له الشخص الذي ي -1:"تنص المادة بأنه  (1)

ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدى إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق 

رفت الفقرة وع ."ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره -2الخطر المبين في العقد. 

من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، المؤمن له، بأنه:" الشخص الطبيعي أو الاعتباري  (16)

 الذي أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين".

 
 ." تنص الفقرة بأنه :"الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين (2)

 .153م، ص 2009، 1الـتأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، طد.ابراهيم علي ابراهيم، مبادئ   (3)
 .189د. جلال محمد، مرجع سابق، ص  (4)
 .التي عرفت المستفيد بأنه:" الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداءً أو حولت إليه بصورة قانونية"و   (5)
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كما أن الماد: اأشولى من قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي نصت بأن: " حامل     

و حولت داءً أ وثيقة التأمين: يشمل الشاص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابت

 الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيدر: نهادية، ولا يشمل المحول إليه إليه بصو 

  .(1)عدم اكتساب تلك الحقوق بصور: مطلقة"

إلا أنه في غالب اأشحيان يكون، أي المؤسمن له، هو ذات الشاص المتعاقد مع شركة     

 .(2)يضالتأمين وهو الذي يتهدده الاطر وهو الذي يستحق التعو

عقد  فإنه يمثل الطرف الثاني في –المتعاقد  –وبةض النظر عن صفة المؤسمن له  

، وهو الملتزم بدفع اأشقساط، وهو إما أن يبرم عقد التأمين بنفسه، أو التعاوني التأمين

 وهذا ما يؤسكده ، أو نادب عنه، فينصرف أثر العقد إلى المؤسمن له،(3)من خلال وكيل له

 .(4)من القانون المدني الكويتي( 665نص الماد:) 

صرف إلا أن أثر العقد ين ،وقد يتم العقد عن لريق فضولي غير موكل بإبرام العقد   

 ،إلى المؤسمن له إذا توافرت شروط الفضالة أو أقره المؤسمن له ولو بعد تحقق الاطر

 .(5)وتنطبق على هذه الحالة قواعد الفضالة في القانون المدني

  

                                                           
مين السعودي تنص بأن: " المستفيد ة شركات الـتأ( من المادة الأولى من لائحة نظام مراقب19كما أن الفقرة)   (1)

هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو 

 الخسارة".

 وما بعدها. 1170السنهوري، مرجع سابق، ص  (2)
 .1171السنهوري، المرجع السابق، ص  (3)
إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق  - 1بأنه: "  والتي نصت (4)

فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ،  -2الخطر المؤمن منه. 
 ."أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن

 .118م، ص2010، 2منشأة المعارف، الاسكندرية، طد. ابراهيم شرف الدين، مبادئ التأمين،   (5)
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وصية لعقد التأمين التعاوني فيما سبق تميزه عن عقد التأمين هذا ولا توجد خص

 التجاري.

 :في عقد التأمين التعاوني شروط صحة التراضي  -2

التعاوني، يجب أن يكون الرضا  حتى يتوافر ركن التراضي في عقد التأمين 

إذا صدر التعبير عن الإراد: بالرضا عن شاص تتوافر  ، ويكون التراضي صحيحاً صحيحاً 

والتشريعات محل المقارنة) اأشردني من العيوب،  اأشهلية اللازمة، وأن يكون خالياً له 

 ، لذاعاونيالت ضع قواعد خاصة بالتراضي في عقد التأمينتلم  والكويتي والسعودي(

قد في  نظرية العتنطبق عليه القواعد العامة في العقود الوارد: في يرى الباحث أنه

 لية، ثم بيان عيوب الإراد:.القانون المدني، وسأبحث اأشه

 نيكو  التعاوني تحديد اأشهلية اللازمة لانعقاد عقد التأمينإن  اأشهلية:  -أ

سواء كان شركة  اعتبارية، أشن المؤسمن يكون شاصية (1)بالنسبة للمؤسمن له

وذلك  ،يبحث هنا في سلطة من يمثلها في التعبير عن الإراد: لذا، و (2)التأمين

 .(3)هاإنشاد بالرجوع إلى سند

من و وأما بالنسبة أشهلية المؤسمن له فتنطبق عليها القواعد العامة في اأشهلية،  

 من كامل اأشهلية، وكذلك من الصبي المميز المأذون له  نافذاً  ينعقد صحيحاً ثم 

  

                                                           
 .357د.توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (1)
( من قانون شركات ووكلاء التأمين 4( من قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني، والمادة) 25، 2أنظر: المادتان)  (2)

 تأمين التعاوني السعودي.( من المادة الأولى من لائحة نظام مراقبة شركات ال13الكويتي، والفقرة )
 .98خالد القيام، مرجع سابق، ص   (3)
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، وكذلك المحجور عليه المأذون له بالإدار:، وذلك بحسب القواعد (1)بالإدار: والاتجار

 .(2)اأشردني القانون المدنيالعامة في اأشهلية في 

  .(3)جاز:الإ على  فينعقد موقوفاً  ،أما تصرف الصبي المميز غير المأذون   

دون إذن  (4)من الوصي والولي يكون صحيحاً  التعاوني فإن عقد التأمين ،وكذلك      

، وهو مما يدخل في سلطات (5)خا  باعتباره من أعمال حفظ اأشموال وصيانتها

 .(6)مدني أردني( 125بموجب الماد: ) الوصي والولي،

  

                                                           
، 2، م7، وكذلك السنهوري، ج359، وكذلك توفيق الفرج، الضمان، ص454خضر: العقود الكبيرة، ص  (1)

 .1176ص
 ،( أن: "الصغير المأذون له في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد"120حيث نصت المادة )  (2)

( من القانون 130وكذلك القاعدة التي جاءت في الفقرة الثانية من المادة )( مدني كويتي، 93ظر: المادة)وأن
بأنه: "وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة المدني الأردني 

 ( مدني كويتي.92دة)أنظر: الما ، وفي الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن"
( من القانون المدني الأردني التي نصت بأنه: "أما التصرفات 118وذلك بموجب نص الفقرة الثانية من المادة ) (3)

الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء، أو إجازة 

، إذ الذي جعل العقد هنا باطلًا بطلاناً نسبياً  وهذا بخلاف موقف المشرع الكويتي، القاصر بعد بلوغه سن الرشد"

 ( من القانون المدني بأنه:87نصت الفقرة الثانية من المادة )

أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له  -2 "

ا عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها ولاية إجرائه

  ."من أحكام القانون 

 
 .1176السنهوري، مرجع سابق، ص  (4)
 .94خالد القيام، مرجع سابق، ص   (5)
 ( مدني كويتي.122: المادة)أيضاً  أنظر  (6)
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وأما باصو  أحكام المسادل المتصلة باأشهلية في النظام السعودي، فإنه يطبق      

؛ نظراً لعدم وجود نظام مدني خا  بالمعاملات في بشأنها أحكام الشريعة الإسلامية

 المملكة العربية السعودية.

 عيوب الإراد::  -ب

ن ، أش التعاوني ب الإراد: على عقد التأمينتنطبق القواعد العامة في عيو  

، وعيوب صاً خا ورد لها تنظيماً تلم  التشريعات المقارنة) اأشردني والكويتي والسعودي(

الإراد: في القانون المدني اأشردني هي: الإكراه، والتةرير مع الةبن، والةلط )المواد 

135-156) (1) . 

ما يكون  ، وغالباً (2)التةرير مع الةبن  عيب التعاوني ويةلب في عقد التأمين       

التةرير من جانب المؤسمن له عند إدلاده بالبيانات المتعلقة بالاطر، مما يحمل المؤسمن 

على الرضا، أشن المؤسمن له قد صور له الاطر بصور: غير واقعية، يقصد منها تقليل 

 .(3)أهميته، وذلك من أجل تافيض القسطقيمة الاطر و 

حق المؤسمن الالتشريعات المقارنة ) اأشردني والكويتي والسعودي(  أعطتولذلك     

  .(4)في للب فسخ عقد التأمين

  

                                                           
 (.166إلى   147: الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال والغبن( أنظر: المواد)وهي في القانون المدني الكويتي  (1)
 .358د.توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (2)
 .1177السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
، من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني( 55مدني كويتي،  791/1مدني أردني، و 928/1أنظر: المادة )  (4)

( من القانون المدني الأردني التي نصت بأن: "السكوت عمدا عن واقعة 144تطبيقاً للمادة ) أيضاً  وهذا يعد
أنظر: و  ،أو ملابسة تغريرا  إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة"

حد العاقدين بالآخر وتحقق بأنه: "إذا غرر أ مدني أردني( 145وكذلك المادة )( مدني كويتي، 151المادة )
 ( مدني كويتي.164أنظر: المادة )، أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد"
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فإنها نادر: الحدوث في عقود  ،أما بقية عيوب الإراد: وهي الإكراه والةلط 

 عقد موقوفاً ال، فإن حدثت فإنها تاضع للقواعد العامة، فيكون (1)التعاوني التأمين

 .(3)، وقابلاً للإبطال في القانون الكويتي(2)في القانون اأشردني ورثتهعلى إجاز: المكره أو 

عيب الةلط، فإذا كان الةلط في ماهية العقد،  التعاوني أما إذا شاب عقد التأمين"     

، دنيةالم وهو يقصد التأمين من المسؤسولية منزله ضد الحريق،كما لو أمن أحدهم على 

الةلط في المحل كمن أمن من خطر الحريق وهو فيكون العقد باللا، أو إذا كان 

( من القانون 152الماد: ) وهو ما يؤسكده نص .(4)"يقصد السرقة فيكون العقد باللا

 .(5)اأشردني المدني

أما إذا كان الةلط في أمر آخر، كصفة في المحل أو شاص المتعاقد الآخر أو صفة فيه،  

( 153: )الماد ما نصت عليهلعقد، وهذا فإنه في هذه الحالة يجوز له المطالبة بفسخ ا

 وتظهر تطبيقات هذه الحالة عندما يعتقد المؤسمن أنه " .(6)المدني اأشردنيمن القانون 

  

                                                           
، وخالد القيام، مرجع سابق، 1179، و السنهوري، مرجع سابق، ص،360توفيق الفرج، مرجع سابق، ص د. (1)

 .102ص 
 ( مدني أردني.141المادة )  (2)
يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد  ( مدني كويتي بأنه: "156/1تنص المادة )  (3)

تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث 
 ."أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه

 .1179السنهوري، مرجع سابق، ص  (4)
 ، بأنه: "إذا وقع الغلط في ماهية العقد، أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد" والتي نصت (5)

إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث  ( مدني كويتي بأنه: "147/1تنص المادة )ونصت 
ع ال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقأنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبط

معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن 
 ."يتبين عنه ذلك. 

 بأن: "للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر مرغوب كصفة في المحل أو ذات المتعاقد الآخر والتي نصت (6)
 .أو صفة فيه"
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وهو في الحقيقة صهريج لنقل المحروقات، أو كمن  مثلاً  أمن على صهريج لنقل الماء

دخل مكتب يلدى شركة تأمين معينة ولكنه ياطئ في عنوانها و التعاوني يريد التأمين

 .(1)"شركة أخرى ويؤسمن لديها

 عاوني:في عقد التأمين الت كيفية التراضي -ثانياً 

كعقد رضائي ينعقد بمجرد تطابق الإيجاب مع القبول واتفاق  التعاوني التأمين 

، إلا (2) اأشردني ( من القانون المدني90بالماد: ) الطرفين على شروط العقد، وذلك عملاً

نة، وقد بمراحل معي بعض التعديلات على التراضي، فيمر التراضيأن العرف قد أجرى 

 .(3)العقد على أمر معين أو يعلق على إجراء معين يعلق سريان

 وسأبحث هنا مراحل التراضي، ووقت انعقاد عقد التأمين التعاوني وسريانه.    

  في عقد التأمين التعاوني:مراحل التراضي -1

ي إلا بعد مروره بمراحل تبدأ بطلب التأمين الذ التعاوني لا ينعقد عقد التأمين 

 الوسيط، فإذا قبلت شركة التأمين الطلب تقوم الوكيل أو يقدمه المؤسمن له للمؤسمن أو

بإصدار وثيقة التأمين وترسلها للمؤسمن له، إلا أنه قد يسبق وثيقة التأمين اتفاق 

على تعديل  لطرفينمؤسقت يسمى وثيقة التةطية المؤسقتة، ثم قد يجري الاتفاق بين ا

 .(4)اتفاقهما اأشصلي بما يسمى بملحق الوثيقة

  

                                                           
 .105خالد القيام، مرجع سابق، ص   (1)
والتي نصت بأنه: "ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع  (2)

رد و ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ( مدني كويتي بأن:"32)المادة تنص و  معينة لانعقاد العقد"
على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من 

 ."أوضاع معينة لانعقاد العقد
 .121د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق ، ص  (3)
 .122ودز إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق، ص 455د. خميس خضر،مرجع سابق، ص  (4)
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لمؤسقتة، مذكر: التةطية ا)عقد رضائي فإن كتابة  التعاوني وبما أن عقد التأمين" 

لانعقاد العقد بل لإثباته، إلا أنه يجوز  شرلاً  لا يعد، (ووثيقة التأمين، وملحقها

د إلا لا ينعق شكلياً  عقداً  تعاونيال للألراف أن يتفقا على أن يكون عقد التأمين

 .(1)"بالكتابة

 للب التأمين:  -أ

للب التأمين هو نموذج معد من قبل المؤسمن يقوم المؤسمن له بتعباته من  

والتي تتعلق بالاطر ومبلغ التأمين وشاص  (2)خلال الإجابة على اأشسالة الوارد: فيه

 .(3)ؤسمن له الإدلاء بها للمؤسمنالمؤسمن له، وهو يمثل أهم البيانات التي يتوجب على الم

كان الطلب يحتوي على كل العناصر اأشساسية، وهي الاطر، والقسط،  إذاو  

، أما إذا (4)الصادر من المؤسمن له دُّ من قبيل الإيجابومبلغ التأمين، ومدته، فإنه يع

لغ من المؤسمن عن لبيعة الاطر، ومب كان مجرد تقديم بيانات فإنه يعتبر استيضاحاً 

مين، ومدته، فيقوم المؤسمن بعد ذلك باحتساب القسط ووضع الشروط التي يراها، التأ 

 منه موجها للمؤسمن له. ويكون رده على هذا الطلب إيجاباً 

( من 779الماد: )  عالجت هذه المسألةوبشأن إلزامية هذا الطلب، فقد         

ردني والنظام هذا ولم يرد نص مقابل في القانون اأش.(5)القانون المدني الكويتي

  السعودي.

                                                           
 .365الفرج، مرجع سابق، ص د. توفيق   (1)
، 2، م7، وكذلك السنهوري، ج122، وكذلك شرف الدين: التأمين، ص365توفيق الفرج: أحكام التأمين، ص  (2)

 .1179ص
 .116، ود. عبدالقادر العطير، مرجع سابق، ص92د.منصور موريس، مرجع سابق، ص  (3)
 .132رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص  د.  (4)
لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع  - 1بأنه: "نصت  والتي  (5)

ذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء  المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له ، وا 
قرارات جزءا مكملا للعقد  ."به من بيانات وا 
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أن توقيع الطلب من قبل المؤسمن له  (1)السنهوري الفقيه القانونيويرى          

وتسليمه للمؤسمن لا يلزم المؤسمن فهو حر في أن يقبل التعاقد أو يرفضه دون إلزامه 

 .بشيء

 ، أشنه لم يعبر(2)منه صادراً  إيجاباً  يعدلا  (شركة التأمين )جانب المؤسمن  و من  

عن إرادته في الالتزام إنما يعتبر دعو: منه للمؤسمن له للتعاقد، يقصد منه كذلك 

الحصول على بعض البيانات من المؤسمن له، وعلى أساسها قد يقبل أو لا يقبل التعاقد، 

 .(3)فللمؤسمن الحرية الكاملة بعد استلام الطلب من المؤسمن له في قبول أو رفض الطلب

كان الطلب هو عبار: عن استفسار من المؤسمن عن  ومن جانب المؤسمن له، إذا 

الاطر ومبلغ التأمين ومدته، فإن إجابة المؤسمن له أو إدلاده بهذه البيانات لا يشكل 

 شتراك() الامن جانبه، إنما هو دعو: للتعاقد، وهو في الةالب كذلك أشن القسط إيجاباً 

ي يقدمها على البيانات الت اً يقوم المؤسمن بحسابه اعتماد التعاوني وهو ركن في التأمين

، والذي يعتبر إيجابا هنا أن يقبل أو يرفض (4)المؤسمن له، فله بعد أن يصله رد المؤسمن

، ومع أنه ليس لطلب التأمين أثر قانوني بالنسبة للمؤسمن له، إلا أن له (5)التعاقد

 نلما يتضمنه من بيانات متعلقة بالاطر، وقبول المؤسم ؛أهمية بعد انعقاد العقد

 ن من إحدى الوسادل التي تمك دوبالتالي فإنه يع ،للتعاقد يستند إلى هذه البيانات

  

                                                           
 .1180ع سابق، صالسنهوري، مرج  (1)
 .266د.توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (2)
 .1180السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
 .356د. عبدالمنعم البدراوي، مرجع سابق، ص  (4)
 .298م، ص 1999، 1د.زيدان منير حداد، تكوين العقد، دار الفكر العربي، بيروت، ط  (5)
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أو سودها بحسب مدى صدق البيانات  من حيث حسن النية الحكم على المؤسمن له

 .(1)التي أوردها في للب التأمين

الرديسة  العناصركافة  التعاوني وأما في الحالة التي يتضمن فيها للب التأمين 

إذا عين في منه، وعليه، ف ، فإن تقديم المؤسمن له لطلب التأمين يعتبر إيجاباً  ينللتأم

قبل انقضاء الميعاد، وهذا من  الإيجابالطلب ميعاد للقبول لا يجوز الرجوع عن 

 .(2)مقتضيات القواعد العامة

 اونيالتع فرجوع المؤسمن له عن إيجابه لا يبطل الإيجاب، وينعقد عقد التأمين    

قبول المؤسمن بذلك الإيجاب وعليه يحق للمؤسمن المطالبة بالقسط، أما إذا لم  بمجرد

يحدد ميعاد للقبول فيجوز للمؤسمن له الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول من 

 .(4)دني اأشردني( من القانون الم96الماد: ) من مستفاد، وهذا الحكم (3)المؤسمن

 مذكر: التةطية المؤسقتة: -ب

ت بين المؤسمن والمؤسمن له يضمن المؤسمن بموجبه الاطر بين قد يبرم اتفاق مؤسق 

، وهذا الاتفاق (5)لحظة تقديم للب التأمين وبين قرار المؤسمن بشأن هذا الطلب

 هما: ، صورتينالمؤسقتة، وتظهر المذكر: في  التةطيةيسمى مذكر: 

  

                                                           
 .126شرف الدين، مرجع سابق، ص د. إبراهيم (1)
( من القانون المدني الأردني بأنه: "إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على 98حيث نصت المادة )(2)

 ( مدني كويتي.48، وأنظر: الماد )إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد"
 .118د. عبدالقادر العطير، مرجع سابق، ص  (3)
ب إلى آخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب، وقبل بأن: "المتعاقدان بالخيار بعد الإيجاوالتي نصت   (4)

القبول، أو صدر عن أحد المتعاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض يبطل الإيجاب، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد 

 ( مدني كويتي.41أنظر: الماد )، و ذلك"

 .1183السنهوري، مرجع سابق، ص  (5)
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 .تظهر كدليل مؤسقت على العقد النهائي اأشولى:        

المؤسمن قد قبل إيجاب المؤسمن له إلا أن تحرير الوثيقة الحالة يكون هذه ففي  

النهادية قد يتطلب بعض الوقت والمرور ببعض الإجراءات الإدرية لدى شركة 

 اونيالتع ، لذلك يصدر المؤسمن مذكر: مؤسقتة تدل على انعقاد عقد التأمين(1)التأمين

 ة مقام وثيقة التأمين، وبذلك تقوم المذكر: المؤسقت(2)إلى حين إصدار الوثيقة النهادية

لغ الاطر، والقسط، ومب )الرديسة للتأمين العناصر، فهي تتضمن كافة التعاوني

 .(3)، ويعتبر العقد أنه انعقد منذ إصدار المذكر: المؤسقتةالمصلحة(التأمين، و 

 تظهر كاتفاق مؤسقت قادم بذاته. :الثانية 

، فبعد تسلم (4)عقد العن  ستقلاًم مؤسقتاً  مذكر: التةطية المؤسقتة اتفاقاً  ذُّ تعد       

المؤسمن لطلب التأمين يكون بحاجة لدراسته، وإصدار قراره بشأنه بالقبول أو الرفض، 

أي أن القبول النهائي لم يصدر من المؤسمن بعدى فيلجأ الطرفان إلى اتفاق مؤسقت 

، وعليه تكون (5)يتحمل بموجبه المؤسمن الاطر لحين إصدار قراره بشأن للب التأمين

) قابل قسطم التعاوني مذكر: التةطية المؤسقتة محتوية هنا على اتفاق مؤسقت للتأمين

متفق عليه، ينتهي هذا الاتفاق بانتهاء مدته، فدور هذا الاتفاق تةطية  اشتراك(

  ،منالنهائي، فإذا صدر القبول النهائي من المؤس  التعاوني الاطر لحين انعقاد عقد التأمين

  

                                                           
 .128بق، صد. إبراهيم شرف الدين، مرجع سا  (1)
د.عبدالعزيز حمود المرسي، الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض في عقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة،   (2)

 .154م، ص 2014، 1ط
 .354د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (3)
 .198د. جمال عبدالرحمن، ود. أيمن سليم، مرجع سابق، ص   (4)
، 1الجوانب الفنية، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، ط -د، عقد التأمين التعاونيد. محمد عبدالرحيم راش  (5)

 .236م، ص2016-ه1437
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لا من تاريخ مذكر: التةطية  التعاوني ثيقة التأمينفإنه يسري من وقت صدور و 

المؤسقتة، أما في حالة رفض المؤسمن للطلب، فينتهي مفعول مذكر: التةطية من التاريخ 

  .(1)المحدد في المذكر:، لا من تاريخ صدور قرار المؤسمن

عن  ستقلاًم تعاوني أن مذكر: التةطية المؤسقتة تعتبر عقد تأمين فالباحث يرى      

لك ما ، وما يؤسكد ذلعقد اأشصلي، يتحمل المؤسمن بموجبه الاطر لفتر: قصير: محدد:ا

 .(2)( من القانون المدني الكويتي779/3،2نصت عليه الماد:)

 وثيقة التأمين: -ت

ويقوم  ،التعاوني إذا قبل المؤسمن إيجاب المؤسمن له فينعقد بذلك عقد التأمين 

، فتعتبر وثيقة التأمين (3)سالها للمؤسمن لهالمؤسمن بتحرير وثيقة التأمين وتوقيعها وإر

 ، (4)وسيلة لإثبات العقد

 ةهذه الوثيق( من قانون تنظيم أعمال التأمين اأشردني معنى 2وقد تناولت الماد:)     

بأنها: " وثيقة ) بوليصة( التأمين المبرمة بين المؤسمن والمؤسمن له المتضمنة شروط العقد 

اماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي بين الطرفين وتعهداتهما والتز 

 ملحق بهذه الوثيقة".

  

                                                           
 .458، ود.خميس خضر، مرجع سابق، ص379د. توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (1)
تأمين ، ال على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب -2بأنه:"  والتي نصت (2)

بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وكانت هذه المذكرة 

ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين  -3تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر. 

  ."قد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن الع

 .131د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق، ص  (3)
 .459د. خميس خضر، مرجع سابق، ص  (4)
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( من الماد: اأشولى من لادحة نظام 17الفقر: )  وقد عرفها المشرع السعودي في    

 .(1)مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي

شرلا  لتعتبر الكتابة أو الشك فلا ،عقد رضائي التعاوني عقد التأمينوبما أن     

لانعقاده، وإنما لإثباته، وبالتالي لا يشترط في وثيقة التأمين أن تكون مكتوبة في شكل 

أعمال  تنظيم، حيث لم يرد في قانون (2)معين، فقد تكون الكتابة رسمية أو عرفية

اأشردني، وقانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي، ونظام مراقبة شركات التأمين  التأمين

نظم من ناحية عملية ي أي نص يوجب كتابة عقد التأمين، إلا أنه عودي،التعاوني الس

سواء  لتعاونيا أن تسلم المستفيد من عقد التأمين التأمين على شركةو  على نساتين،

والنساة المشار إليها هنا لا تكون إلا  هذا العقدكان المؤسمن له أو غيره نساة من 

 .مكتوبة

 أمين، وفي عقد الت لازماً  الكتابة هنا أصبحت شرلاً  أن الباحث يرى وبالتالي فإن     

 .لا يترتب على عدم الكتابة بطلان العقدلكن 

من مجموعة من البنود بعضها مطبوع  التعاوني تتكون وثيقة التأمينهذا و  

، وبعضها (3)سلفا تمثل الشروط التي استقل المؤسمن بوضعها وتسمى الشروط العامة

ة وهذه الشروط تكتب إما باط اليد أو على الآلة مكتوب تعرف بالشروط الااص

 الكاتبة، وتتضمن هذه الشروط المكتوبة البيانات المتعلقة بالمتعاقدين، والاطر 

  

                                                           
بأنها:" عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة،   (1)

 ذي يدفعه المؤمن له".وذلك مقابل الاشتراك ال

 
 وما بعدها. 1199السنهوري، مرجع سابق، ص  (2)
 .1188السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
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المؤسمن ضده، والقسط ومبلغ التأمين ومدته، وتاريخ صدور الوثيقة وتاريخ نفاذ 

عتبر وثيقة وت ، وأية شروط أخرى يتم التوصل إليها بالاتفاق بين لرفي العقد(1)العقد

 إلا أنه في حالة تعارض"كلا لا يتجزأ بشرولها العامة والااصة،  التعاوني التأمين

الشروط العامة مع الشروط الااصة تقدم الشروط الااصة على اعتبار أنها تمثل 

 .(2)"الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين

نظيره القانون المدني اأشردني، و  وبالرجوع إلى النصو  المتعلقة بعقد التأمين في    

الكويتي، وكذلك قانون تنظيم أعمال التأمين اأشردني، وقانون شركات ووكلاء التأمين 

الكويتي، لم يجد الباحث نصوصاً تبين مضمون وثيقة التأمين من حيث بياناتها 

 .(4)التي تدون فيها (3)والشروط

ا عالج فيه البيانات الواجب تضمينه المشرع السعودي أورد نصاً  أنونشير هنا إلى      

   .(5)وثيقة التأمين

                                                           
 .179م، ص 2014، 1د. ناصر عبدالحميد علي، التأمين التكافلي، مركز الخبرات المهنية، القاهرة، ط  (1)
 .133د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق، ص  (2)
( مدني أردني، 924الباطلة في وثيقة التأمين التي نص عليها في القانون، أنظر: المادة) باسثناء الشروط  (3)

 ( مدني كويتي.784والمادة)
( مدني على أنه: " إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما 780اللهم أن المشرع الكويتي نص في المادة )  (4)

إن لشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة، فتم الاتفاق عليه للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه ا
؛ رغم ولم يرد في القانون الأردني نصاً مقابلًا لهذا النص، لم يفعل، اعتبر ذلك قبولًا منه للشروط المدونة فيها"

 أهميته العملية.
ن ن تكون وثيقة التأمي( من لائحة نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه: " يجب أ52فنصت المادة)   (5)

 مكتوبة بخط واضح ولغة يسهل فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي:

 عناصر الوثيقة التي يجب أن تتضمن: .1

 رقم الوثيقة على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة. (أ

 اسم المؤمن له وعنوانه البريدي. (ب
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ويا حبذا أن ينص المشرعان اأشردني والكويتي على البيانات الواجب أن 

تتضمنها وثيقة التأمين التعاوني؛ حماية للمؤسمن له، وهو الطرف الضعيف في 

 العقد.

عامة في قواعد اللل وفقاً تجدر الإشار: هنا إلى أنه يتم تفسير الوثيقة هذا و     

، إضافة للقواعد (1)تفسير العقود، والقواعد الااصة بتفسير عقود الإذعان

 .(2)الااصة بتفسير عقد التأمين

 :وسريانه التعاوني وقت انعقاد التأمين -ثانياً       

: "ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب أنعلى  مدني أردني( 90تنص الماد: ) 

 يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"،بالقبول مع مراعا: ما 

 وضاع أية أ  والكويتي اأشردني انولم يقرر المشرع ( مدني كويتي،32ويقابله نص الماد:)

  

                                                           

 فترة التغطية. (ت

 وصف التغطية وحدودها. (ث

 الاقتطاع. (ج

 التغطيات الإضافية. (ح

 الشروط والاستثناءات الخاصة. (خ

 سعر التأمين، ومبلغ التأمين، وأسس الاحتساب، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة. (د

 نص الوثيقة الذي يتضمن نوع الوثيقة والأحكام والشروط العامة والاستثناءات. .2

لاه ا أعة التي لم يتطرق إليهالمرفقات التي توضح التغطيات الإضافية والشروط والاستثناءات الخاص .3

 .التوقيع وختم الشركة على الوثيقة ومرفقاتها".4وتختلف عن الاتفاقية الأصلية، 

 ( مدني كويتي.198إلى  193( مدني أردني، والمواد) من 240إلى  213أنظر المواد: ) من   (1)
 .394د.منصور موريس، مرجع سابق ، ص  (2)
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يجاب بمجرد ارتباط الإ التعاوني ينعقد التأمين ولذلك خاصة لانعقاد عقد التأمين،

عقود الرضادية، إلا أن لرفي والقبول دون مراعا: شكل معين لانعقاده، كونه من ال

قسط لا ينعقد إلا بالكتابة أو بدفع ال التعاوني العقد قد يتفقا على أن عقد التأمين

في مثل هذه  هذا العقدوبذلك ينقلب  ،، وهذا يعود إلى إراد: العاقدين(1)اأشول

 نعقاده، لا  الحالة إلى عقد شكلي أو عقد عيني، فتصبح الكتابة  أو دفع القسط ركناً 

وقد يتفقان على أن العقد ينعقد بالتارضي، إلا أن نفاذه يعلق على التوقيع على 

وثيقة التأمين، أو دفع القسط، ففي هذه الحالة يكفي التراضي لانعقاد العقد، إلا أن 

، (2) الإثباتبالقواعد العامة في وذلك عملاً التعاوني، لإثبات التأمين الكتابة تعتبر شرلاً 

نعقاد مسادل، هي: ا أربعةوسريانه  التعاوني وقت انعقاد التأمين في سأبحثوعليه 

 شرط توقيع الوثيقة أو دفع تعليق انعقاد العقد علىالعقد بالتراضي، ومن ثم 

من لتوقيع على الوثيقة أو دفع القسط، و وقف التنفيذ لحين االقسط، ومن ثم بيان 

 إثبات العقد.

 التراضي: -1

جرد صدور القبول من أحد لرفيه على الإيجاب بم التعاوني ينعقد عقد التأمين 

 .(3)مدني أردني( 101الصادر من الطرف الآخر، وذلك بموجب النص الوارد في الماد: )

  

                                                           
 .243، صد. جلال محمد ، مرجع سابق   (1)
 .143شرف الدين، مرجع سابق، ص ، ود. إبراهيم 485د.بهلء شكري، مرجع سابق، ص ،  (2)
والتي نصت بأنه: "إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي  (3)

مادة غير ذلك"، ويقابلها نص الالزمان الذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي ب
 ( مدني كويتي.47)
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أما إذا كان المتعاقدان يضمهما مجلس فينعقد العقد بالتقاء الإيجاب الصادر من    

مدني ( 90) أحد الطرفين بالقبول الصادر من الطرف الآخر، وذلك بموجب الماد:

  .(1)أردني

يجب أن يطابق القبول الصادر من الطرف  التأمين التعاوني وحتى ينعقد عقد     

 اً يعتبر إيجاب القابل إيجاب الطرف الموجب، فإذا عدل عليه أو إضاف إليه شرولاً 

 .(2)ولا يعتبر ذلك قبولا ،جديداً 

 التعاوني قد عقد التأمينينع ، ومن ثم(3)أردني ( مدني99جاء بنص الماد: ) ماوهذا  

باتفاق الطرفين على كافة العناصر الجوهرية في العقد، وبذلك يتم التراضي على 

 العقد.

ما أن منه، ك فلا يعتبر للب التأمين الذي قدمه المؤسمن له بالضرور: إيجاباً  

رض من المؤسمن إذا كانت فيها بعض الشروط الماالفة للع وثيقة التأمين لا تعتبر قبولاً

كافة من المؤسمن يحتاج إلى قبول المؤسمن له ب المقدم من المؤسمن له، وتعتبر بذلك إيجاباً 

 .(4)شرولها حتى ينعقد العقد

  

                                                           
والتي نصت بأن: "ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع  (1)

( مدني كويتي، وذلك دون أن يشترط المشرعان الأردني والكويتي شكلًا 32معينة لانعقاد العقد"، ويقابلها المادة )

 خاصاً.

م، ص 2011ن 1أحمد محمد داود، أحكام العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الثقافة، عمان، طد.  (2)
204. 

ذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو  -2يجب أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب،  -1":والتي نصت بأن (3) وا 

 .( مدني كويتي43باً جديداً"، ويقابلها المادة ) يقيده أو يعدل فيه اعتبر رفضاً يتضمن إيجا

 .243. عبدالله العجلان، مرجع سابق، ص د  (4)
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اب والقبول يجبمجرد تطابق الإ التأمين التعاوني ينعقد عقدوفي ضوء ما سبق،  

 الذي يسمى بالتراضي.

 مها:أه من عد: نواحٍ  نيعقد التأمين التعاو وقت انعقاد  معرفةوتبرز أهمية  هذا    

تظهر أهمية معرفة وقت انعقاد العقد عند البحث في أهلية لرفيه في ذلك  .أ

الوقت، فإذا كان أحدهما في ذلك الوقت عديم اأشهلية فلا ينعقد عقده، وإذا 

 .(1)كان ناقص اأشهلية ينعقد عقده موقوفاً 

 له، فإذا انعقدالاطر أو زوا وقوعمعرفة ما إذا كان انعقاد العقد قد تم قبل  .ب

العقد بعد تحقق الاطر كان العقد باللا، وكذلك إذا انعقد بعد زوال الاطر، 

وذلك لانعدام محل العقد وقتها باعتبار أن الاطر يشكل ركنا في نظام التأمين، 

 .(2)وهو يشكل كذلك ركن المحل في عقد التأمين

 معرفة ميعاد نشوء حقوق والتزامات لرفيه. .ج

كان انعقاد العقد يؤسدي إلى معرفة القانون واجب التطبيق معرفة زمان ومإن  .د

 عليه في حالة تنازع أكثر من قانون لحكم ذلك العقد، سواء كان التنازع زمانياً 

 .(3)أو مكانياً 

 ول:على توقيع الوثيقة أو دفع القسط اأش عقد التأمين التعاونيتعليق انعقاد  -2

، ولم ةيرضادال من العقود لتعاونيا عقد التأمينبينَّ الباحث فيما سبق بأن 

أي شكل معين لانعقاده، وبالتالي ياضع  التشريعات محل المقارنةتطلب ت

 إلا أنه يجوز لطرفي العقد اشتراط الكتابة لانعقاده، أو دفع  ،للقواعد العامة

  

                                                           
 ..167خالد آل فندي، مرجع سابق، ص   (1)
 .146خالد القيام، مرجع سابق، ص  (2)
 .157د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق،، ص  (3)
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، وهنا لا ينعقد العقد إلا بالتوقيع على وثيقة التأمين في الحالة (1)القسط اأشول

 دفع قسط التأمين في الحالة الثانية.اأشولى، و 

ففي الحالة اأشولى يشترط المتعاقدان توقيع الوثيقة لانعقاد العقد، وبهذا  

 لا تثور بشأنه أية منازعة، ويصبح بذلك عقد التأمين يكون تاريخ انعقاده ثابتاً 

 ـ (2)شكلياً  عقداً  التعاوني

وارد: فيها، القبول بكل الشروط ال والتوقيع على الوثيقة يفيد اتفاق الطرفين على     

لمتعلقة اباستثناء الحالات نازعة فيها بعد ذلك كقاعد: عامة، فلا يقبل من أيهما الم

وبذلك لا ينعقد عقد  ،(3)الشروط التعسفية واعتبار عقد التأمين من عقود الإذعانب

عقد لا تترتب إلا لإلا بالتوقيع على وثيقة التأمين، وبالتالي فإن آثار ا التعاوني التأمين

بعد التوقيع، فليس للمؤسمن مطالبة المؤسمن له بدفع القسط إلا بعد التوقيع، وليس 

للمؤسمن له كذلك مطالبة المؤسمن بدفع تعويضات عن اأشخطار التي تحققت قبل 

 .(4)التوقيع

مع أن دفع القسط يعتبر  (5)وقد يعلق انعقاد العقد على دفع القسط اأشول 

في  لى أنهإ الواقع العملي لدى شركات التأمين يشيرالمؤسمن له، إلا أن  لالتزام تنفيذاً 

تعليق انعقاد العقد على دفع القسط اأشول، فيصبح التأمين بذلك  يتمبعض اأشحيان 

 .(6)عينياً  عقداً 

  
                                                           

 .270د. جلال محمد، مرجع سابق، ص   (1)
، 1الجوانب القانونية والفنية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، ط -د عبدالمطلب عبده، عقد التأمين د.السي  (2)

 .345، ص 1995
 .294د. رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص   (3)
 .182د. أحمد الملحم، مرجع سابق، ص   (4)
 .193خالد القيام، مرجع سابق، ص  (5)
 .490د. بهاء شكري، مرجع سابق،ص  (6)
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لى ع عقد التأمين التعاونيشركات التأمين إلى تعليق انعقاد  أرى كباحث أن لجوءو  

المؤسمن له على دفع القسط اأشول قبل أن تبدأ الشركة جبار هدفه إ دفع القسط 

بتحمل تبعة الاطر، أي قبل أن ينفذ المؤسمن التزامه، ولتوفر على نفسها عناء مطالبة 

المؤسمن له بالقسط، وبهذا لا يلتزم المؤسمن بتعويض اأشضرار التي لحقت بالمؤسمن له 

 لالما أنه لم يدفع القسط.

 سط:لحين التوقيع على الوثيقة أو دفع الق اونيعقد التأمين التعتعليق نفاذ   -3

تقضي القواعد العامة بأن العقد يبدأ بترتيب آثاره بمجرد الانعقاد، إلا أنه  

يجوز أشلرافه الاتفاق على تأجيل هذه الآثار إلى وقت معين أو لحين توقيع الوثيقة 

ذه موقوف فقط ، وهنا يلاحظ أن العقد قد انعقد، إلا أن نفا(1)أو لحين دفع القسط

 أو مؤسجل، والتأجيل قد يرد على كل آثار العقد، وقد يرد على بعضها.

 في كل آثاره: عقد التأمين التعاونيإرجاء سريان  -أ

، فلا (2)تكون في هذه الحالة كل آثار العقد موقوفة وبالنسبة لكافة اأشلراف 

اعا: أن مع مر اطر، يلزم المؤسمن له بدفع القسط كما لا يلزم المؤسمن بتحمل تبعة ال

لا يمنع من نشوء هذه الالتزامات وكل ما في اأشمر أن تنفيذها مؤسجل، وجرت  ذلك

العاد: على أن يحدد ظهر اليوم التالي لانعقاد العقد لسريانه، وقد يشترط المؤسمن 

وذلك كضمان له ضد إعسار  ،عدم سريانه إلا من ظهر اليوم التالي لدفع القسط

وليوفر على نفسه عناء المطالبة القضادية بالقسط إذا أخل  المؤسمن له من ناحية،

 .(3)المؤسمن له بتنفيذ التزامه

  

                                                           
 .414توفيق الفرج، مرجع سابق، ص د. (1)
 .198د. مراد علي الطراونة، مرجع سابق، ص   (2)
 .198د. مراد علي الطراونة، مرجع سابق، ص   (3)
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 تأجيل تنفيذ التزام المؤسمن:  -ب

بالتزام المؤسمن بتحمل تبعة الاطر فقط، في حين أن  قد يكون التأجيل خاصاً  

 مم يلتز ومن ثبقية الالتزامات التي تنشأ عن العقد تكون حالة أو واجبة التنفيذ، 

د بالقسط منذ لحظة انعقاد العق دفع القسط، ويعتبر المؤسمن له مديناً بالمؤسمن له 

يبدأ  و جبراً أ  ويستطيع المؤسمن أن يطالبه بالقسط قضاديا، فإذا دفع القسط اختيارياً 

من ظهر اليوم التالي، ويفهم من ذلك أن دين  التزام المؤسمن بالنفاذ، وذلك اعتباراً 

كة شر لا مطلوب، فيتوجب على المؤسمن له أن يوفي بالقسط في مولن  القسط محمول

فيتوجب على المؤسمن السعي إلى مولن المؤسمن  ، أما إذا كان القسط مطلوباً (1)التأمين

 أشردنيا له للمطالبة بالقسط، وهذا ما تضمنته القواعد العامة في القانون المدني

 .(2) (336الماد: ) بموجب

ة المؤسمن أن المؤسمن له لا يستطيع مطالب تب على كون القسط مطلوباً وبالتالي فإنه يتر "

بحقوقه إذا قصر المؤسمن في السعي لاستيفاء القسط، وبذلك يتضرر المؤسمن له وهذا 

 .(3)"ياالف غاية عقد التأمين في توفير اأشمان للمؤسمن له

يل تنفيذ أجبت شرلاً  التعاوني أما في الحالات التي لا يتضمن فيها عقد التأمين 

أشلراف ا عقد يبدأ بترتيب التزاماته في ذمةالالتزامات، أو لم تعلق على شرط، فإن ال

 .(4)منذ لحظة انعقاده

  

                                                           
 .153د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق، ص  (1)
ت الوفاء، يه موطن المدين وقأما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فوالتي نصت بأنه:"  (2)

( 412أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال"، ويقابلها المادة )
 .مدني كويتي

 .200د. مراد علي الطراونة، المرجع السابق، ص   (3)
 .153د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق، ص  (4)
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لى ع وفي ضوء ما سبق، أرى كباحث أنه في حال المنازعة بين ألراف العقد، فإن     

تأجيل ن الأش  ؛القاضي أن لا يتوسع في تفسير شرط التأجيل إذا لم يكن الشرط واضحاً 

 في الةالب يضر بمصلحة المؤسمن له.

 :د التأمين التعاونيعق الإثبات في -4

هذا و بمجرد تبادل الإيجاب والقبول كعقد رضائي،  التعاوني ينعقد عقد التأمين 

لإثبات افة وسادل ا، فيجوز إثباته بكبحكم ماهيته الذاتية  اً تجاري يعدُّ عملاً العقد

 لتعاونيا سبة للمؤسمن له، وفي كل عقود التأميندون اشتراط الكتابة لإثباته بالن

 .(1)حبباعتبار أن شركة التأمين شركة تجارية وتمارس أعمالها بقصد الر  ) اشتراك(؛بقسط

 ندما يكونعبالكتابة  التعاوني إثبات عقد التأمينأما بالنسبة للمؤسمن، فيلزمه     

اأشحيان  يحتوي في كثير من رالعقد المذكو العقد بالنسبة للمؤسمن له عملا مدنيا، وأشن 

لات إلى بعض الحا أثره في ينصرفعلى شروط كثير: ودقيقة، ويسري لمد: لويلة، و

كما هو الحال في الاشتراط لمصلحة الةير كتأمين اأشب لمصلحة  ،(2)الةير كالمستفيد

عات التشري، إلا أن وسيلة إثبات معد: سلفاً  ذلك يتطلبلذلك فإن أولاده مثلاً، 

ثبات العقد لا لإ  الكتابة شرلاً  تعد ولذلك ،شترط كتابة عقد التأمينتلم  قارنةمحل الم

تجاوز ت أشن قيمته دائماً  ؛إلا بالكتابة ، فلا يجوز إثبات العقد إذا كان مدنياً (3)لانعقاده

د العامة بالقواع الحد اأشعلى الذي يجوز فيه الإثبات بالبينة الشاصية، وذلك عملاً

   .(4)في الإثبات

                                                           
 .87م، ص1986، 1ل، القانون التجاري الأردني، المكتبة الوطنية، عمان، طد.محمد إسماعي  (1)
 .87محمد إسماعيل، المرجع السابق، ص  (2)
 .436د.توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (3)
م وتعديلاته، بأنه: 1952( لسنة 30( من قانون البينات رقم )28/1ففي القانون الأردني مثلًا  نصت المادة )  (4)

الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على مائة دينار، أو كان غير محدد القيمة، فلا "إذا كان 
 تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام، أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ".
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ى بشكل وثيقة التأمين أو بأية ورقة مكتوبة أخر  تكونفقد  ،شكل الكتابة أما بشأن 

ويؤسخذ  ، أو غيرها،مثلاً موقعة من المؤسمن، كمذكر: التةطية المؤسقتة، أو ملحق الوثيقة

وملحق  ،على العقد مؤسقتاً  في الاعتبار هنا أن مذكر: التةطية المؤسقتة تعتبر دليلاً

 .(1)عديلات التي لحقت العقدعلى الت الوثيقة دليلاً

 التأمين التعاوني. عقد والسبب في حلالفرع الثاني: الم

 فيأخذ كل لرف فيه"عقد التأمين التعاوني من عقود المعاوضات المالية،  يعدُّ     

لمؤسمن له ، فا التزام الطرف الآخر مقابلمقابلاً لما يعطي، فيلتزم كل منهما بالتزام 

 .(2)"ل التزام المؤسمن بتحمل تبعة الاطر عند تحققهيلتزم بدفع القسط مقاب

فإن ما يتولد عنه من التزامات " ،التبادليةمن العقود  العقد المذكور وبما أن 

فيكون  ،على عاتق أحد ألرافه مرتبط بما يتولد من التزامات على عاتق الطرف الآخر

 .(3)"لالتزام الآخر التزام كل من لرفيه سبباً 

 سأبين، و (4)عناصره دراسةعند  العقدمحل  الباحث تعرضوقد سبق أن اس 

 .التعاوني لسبب في عقد التأمينالمحل، ثم اهنا بإيجاز 

 التأمين التعاوني. عقد في حلالم -أولاً

هو الالتزامات التي ينشؤسها على عاتق لرفيه، ولكل  ،محل العقد بشكل عام 

  هو التزامات كل من المؤسمن وني،التعا فمحل عقد التأمين" ،التزام منها محل خا  به

  

                                                           
 .204خالد القيام، مرجع سابق، ص   (1)
 .399ق، ص د. أحمد داود، المرجع الساب  (2)
 .399د. أحمد داود، المرجع السابق، ص   (3)
 تم دراسة عناصر التأمين التعاوني في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذه الدراسة.  (4)
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له والمؤسمن، أما محل التزام المؤسمن له فهو قسط التأمين، ومحل التزام المؤسمن هو 

 .(1)"التأمين مبلغ

  
كعمل قانوني يقصد المؤسمن له من وراده تةطية خطر  التعاوني فعقد التأمين 

قق ر، وإذا تح، فتبدو مصلحة المؤسمن له في عدم تحقق الاط(2)معين ياشى من وقوعه

الاطر فإنه لا يرغب بتحمل نتادجه، فيقوم بالتأمين ضد هذا الاطر، فتنتقل نتادجه 

، ويلتزم المؤسمن بتحمل نتادج الاطر (3)إلى المؤسمن في مقابل التزامه بدفع القسط

مقابل التزام المؤسمن له بدفع القسط، فموضوع عقد التأمين إنشاء التزامات في ذمة 

 المؤسمن له ضد الاطر الذي تكون له مصلحة في عدم تحققه.لرفيه بقصد ضمان 

، (4)فالالتزامات مرتبطة بوجود مصلحة للمؤسمن له في عدم تحقق الاطر 

هو العملية التعاقدية التي تهدف إلى إنشاء التزامات بقصد  ،وبذلك فإن محل العقد

في عقد  اً نتةطية الاطر الذي يكون للمؤسمن له مصلحة في عدم تحققه، وهو يعتبر رك

شركة لتزام ا ينشأو ،، وبذلك يتولد التزام المؤسمن له في دفع القسطالتعاوني التأمين

 .(5)الاطر وقوع عند التعويضمبلغ  بأداء التأمين

هو محل عقد التأمين وركنه  ،فالاطر ومصلحة المؤسمن له في عدم تحققه 

 تزام ضد الاطر، وال اأشساس، والتزام المؤسمن له بدفع القسط يهدف إلى تأمين نفسه

  

                                                           
 .498د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (1)
 .428د.توفيق الفرج، مرجع سابق، ص  (2)
 .138د. عبدالقادر العطير، مرجع سابق، ص  (3)
 .161د. إبراهيم شرف الدين، مرجع سابق، ص  (4)
 .293د. أحمد الملحم، مرجع سابق، ص   (5)



 

79 

 

المؤسمن بدفع مبلغ التأمين يهدف إلى حماية المؤسمن له من نتادج الاطر، فالاطر هو 

 .(1)محل العقد الرديس وهو يقف وراء التزامات لرفي العقد

 في عقد التأمين التعاوني: السبب -ثانياً 

كعقد من عقود المعاوضات يجب أن يكون له سبب مشروع  التعاوني التأمين 

طل ب ،فإذا انعدم السبب أو كان غير مشروع ،سب ما تقضي به القواعد العامةبح

يجب أن يكون هناك سبب مشروع يدفع المؤسمن له إلى التأمين على  ، ولذلكالعقد

ف إلى التي تهد التعاوني مصلحة له ضد خطر معين، وعليه تكون كل عقود التأمين

 ة بسبب عدم مشروعية السبب.حماية مصلحة ماالفة النظام العام والآداب بالل

 .التعاوني آثار عقد التأمين: المطلب الثاني

إن بيان هذه الآثار يتطلب دراسة الإلار الفني للعلاقات الناشاة عن عقد  

التأمين التعاوني، ومن ثم الإلار القانوني لهذه العلاقات، وعليه سأبحث هذا المطلب 

 في فرعين.

 .عقد التأمين التعاوني الناشاة عن للعلاقات الإلار الفنيالفرع اأشول: 

قيام مجموعة علاقات مالية تنسجم مع  عاونييتطلب عمل شركات التأمين الت    

ز ، وتمثل هذه العلاقات ركادفقهية مستمد: من الفقه الإسلامي مجموعة تكييفات

  عاوني.ومعايير فنية في العمل الت

لمؤسمن ا : العلاقة بين المشتركين )ي، وهقاتعن التأمين التعاوني ثلاث علا  وينشأ    

 نفسه ، والعلاقة بين هياة المساهمين عاونيحملة الوثادق ( والصندوق الت عليهم، أو

  المساهمين وصندوق هياة وهذا الصندوق، والعلاقة بين حملة اأشسهم (الملاك، أو ) 

  

                                                           
 .433توفيق الفرج، المرجع السابق، ص د. (1)
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 عقديالو  أن ول فنياً ومن غير المقب"  ،حملة الوثادق (المؤسمن عليهم، أو  المشتركين ) 

باعتبارها من أخص خصادص الهيكل  هذه العلاقات؛من النص على  عاونيالتأمين الت

  .(1)عاوني"التشةيلي للتأمين الت

 وعليه سأبحث الجانب الفني لهذه العلاقات الثلاث في ثلاثة فقرات.

 علاقة المشتركين بالصندوق التعاوني.أولاً:

 اونيعتركين ) وهم المؤسمن عليهم أو حملة وثادق التأمين التتعتبر علاقة آحاد المش      

م عليها من أبرز العلاقات المالية التي يقو  ) شركة التأمين(( بصندوق التأمين التكافلي

، ذلك أن اأشلراف الرديسة في العقد هي : أولا : المشتركِ ) عاونينظام عقد التأمين الت

، اة المشتركينهيل عاونيالمؤسمِّن ( ممثلة بالصندوق الت) ، وثانيا : جهة التأمين المؤسمَّن له (

 .(2)عاونيوبينهما تنشأ علاقة التأمين الت

بأن يقوم  ،عاونيتصوير العلاقة المالية بين آحاد المشتركين والصندوق الت يمكنو      

مع مجموعة  نيعاو المشترك بدفع قسط التأمين التعاوني بصفته مشاركا في الهدف الت

إنما  اونية،ع، وهذه الاشتراكات التعاوني، والذي من أجله أنشئ الصندوق التينالمشترك

ر الواقعة على آحاد في ترميم اأشضرا والتكافل تقدم بهدف التعاون والمشاركة

 .(3)المشتركين

عن ذمة العميل وملكيته بمجرد دفعه واستلامه من  عاونيوينفصل الاشتراك الت     

  ؛ترك ) المؤسمن عليه ( المطالبة بهعندها لا يحق للمش، و عاونيقبل الصندوق الت

  

                                                           
 .94عبدالله عمر مسالمة، مرجع سابق، ص  (1)
 .54د. رياض الخليفي، مرجع سابق، ص  (2)
المالية المستحدثة، مكتبة دار العلوم والحكم، ، دراسة شرعية لأهم العقود د. محمد مصطفى أبو الشنقيطي (3)

 .115م، ص 2001ه/ 1422 ،2المدينة المنورة، ط
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   ،لمصلحة مجموعة المشتركينباعتباره قد انتقل من ذمته إلى ذمة الصندوق و 

كما تراه شركات التأمين هو : أنه لو أجيز استرجاع الاشتراك  لذلك اأشمرالتعليل الفني و 

ة في لى حساباتها المؤسسسي، ولما أمكن التعويل علما انتظمت أحوال الشركة عاونيالت

تكافلية الالتعاونية و  مواجهة اأشخطار المتوقعة، وأشفضى ذلك إلى الإخلال بالةايات 

 .(1)من المؤسمَّن عليهمممثلة بتعويض المتضررين 

 علاقة هياة المساهمين بالصندوق التعاوني.-ثانياً 

 نيبالصندوق التعاو حملة اأشسهم ( الملاك، أو المساهمين ) هياة  تعتبر علاقة       

، حيث في شركات التأمين التعاونيمن أبرز العلاقات المالية التي يقوم عليها النظام 

 يقوم المساهمون 

؛ وشركة ةبصفة خاصصندوق البدور استراتيجي ومهم بالنسبة لحماية وتعزيز مسير: 

ة التي تزود س، كما تعتبر هذه العلاقة بمثابة الدعامة الرديبصفة عامة عاونيالتأمين الت

، زلمجابهة التعويضات وأخطار العجبالقو: المالية اللازمة  عاونيصندوق التأمين الت

 .(2)حل التأسيس اأشولىلاسيما عند بدء التشةيل وخلال مرا

تلتزم هياة  بأن  عاوني،تتمثل العلاقة المالية بين المساهمين تجاه الصندوق التو      

ل وخدمات استراتيجية لصالح صندوق التأمين المساهمين بالقيام بمجموعة أعما

ل ، ويمكن حصر هذه اأشعماللمشتركين، بعضها تكافلية وبعضها ربحية عاونيالت

 الآتي:والادمات في 

  

                                                           
 .55د. رياض الخليفي، مرجع سابق، ص (1)
 .219، مرجع سابق، ص د. محمد بلتاجي (2)
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يصعب في صناعة  :عاونيخدمة تقديم القرض الحسن لصالح الصندوق الت  -1

ند عالتأمين تصور قيام شركة تأمين دون أن يوجد لديها سيولة مالية كافية 

خلال مراحل  تأسيسها لتةطية ماالر التعويضات بدرجة ملاء: مناسبة

 ففي شركات التأمين التجاري   ،التأسيس اأشولى

) التقليدي ( اأشصل أن يتحمل المساهمون تبعة ماالر السيولة من رأس المال مباشر: 

 خبراء وفقهاء رَ فقد لَوَّ  عاوني،، لا سيما في مرحلة التأسيس ، وأما في شركات التأمين الت

 اونيعقوم بموجبها هياة المساهمين  بإقراض الصندوق التتالتأمين الإسلامي صيةة 

 ،تةطية مصروفات التأسيس والتشةيل لصالح هياة المشتركين، وذلك أشغراض

ولتعويض اأشضرار المتحققة أثناء مرحلة بناء الملاء: المالية الذاتية للصندوق، وما يعبر 

  .(1)"الماد: التأمينية التأمينية باسم "عنه في الصناعة 

مين بأن تسترد هياة المساه عاونيشركات التأمين التفي ويقضي الواقع العملي     

ها راحل يتناقص فيعلى فترات وم عاونيقرضها الحسن الذي منحته للصندوق الت

، قندو ص، وذلك بحسب النمو المتصاعد في الموجودات المالية لدى الباتجاه التسوية

وعاد: ما تستةرق فتر: السداد عد: سنوات تاضع لمجموعة اعتبارات فنية ومالية 

لتزمه المساهمون لصالح لدى الشركة، وعليه فالقرض الحسن هو التزام حقيقي ي

 .(2)المشتركين

  

                                                           
 .59ص  د. رياض الخليفي، مرجع سابق، (1)
-715، ص  2، الجزء  2العدد  ،م 1986ـ / ه1407الدورة الثانية ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميانظر :  (2)

716. 
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من  :صالح المشتركينخدمة إدار: العمليات التأمينية بالصندوق التكافلي ل  -2

التي تلتزم بها هياة المساهمين تجاه الصندوق المهام واأشعمال والاختصاصات 

للمشتركين أن تقوم بتولي إدار: جميع العمليات التأمينية المتعلقة  عاونيالت

نتجات ظ والم، وذلك يشمل تصميم أنواع المحافلصالح المشتركينصندوق بال

، وإصدار الوثادق وتسويقها بناء على دراسات السوق اللازمة التأمينية التكافلية

 ،المطلوب الاستحواذ عليهالتحديد استراتيجية العمل والحصة السوقية 

، داداتقضايا الشركة وتحصيل الاستر ، ومتابعة التكافليةواستيفاء الاشتراكات 

، صاتالماصوكذا إدار: ما يتصل بهيكلة إدار: الماالر وتصميم الاحتياليات و 

ن التعيينات والموارد ، هذا فضلا عن إدار: شؤسو عمليات إعاد: التأمينوإدار: 

البشرية والشؤسون المالية والرقابية اأشخرى ذات الصلة بضبط وترشيد مسير: 

 .(1)العملية التكافلية

ن إ  خدمة إدار: العمليات الاستثمارية بالصندوق التكافلي لصالح المشتركين:  -3

من أبرز المهام التي تقوم بها هياة المساهمين تولي إدار: جميع عمليات 

(  ، وتنمية أموال المشتركين ) المؤسمن عليهمعاونيمار لصالح الصندوق التالاستث

وذلك  ،ار: التنفيذية لعمليات الاستثمار، بحيث تقوم بدور الإدنيابة عنهم

 .(2)حال تحديد سياسات وخطط الاستثمار، ونوعيته ومجالاتهيشمل بطبيعة ال

  

                                                           
هم 1397، 1د. عيسى عبده، العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، دار الاعتصام، القاهرة، ط (1)

 .198م، ص 1977
 .62ص  د. رياض الخليفي، مرجع سابق، (2)
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د ، وذلك في ضوء الحدو ةالبحث عن أفضل الفر  الاستثماريبالإضافة إلى هذا     

حة المسموح باستثمارها، والآجال الاستثمارية المطلوبة ضمن  المعتمد: للأسقف المرجَّ

 .(1)الطويلة والمتوسطة والقصير: رالاستثماخطة 

ق لصندو ااأشهداف  وفقيجب أن يتم  عاوني،الاستثمار بشركات التأمين الت إن 

االفات م يشوبه مثلاًة الإسلامية، فلا بأحكام الشريع ، وأن يكون ملتزماً عاونيالت

  .شرعية كالربا وغيره

 :علاقة هياة المساهمين بالمشتركين في الصندوق التعاوني -ثالثاً 

، المشتركينو المساهمين هياة العلاقات المالية المهمة تلك العلاقة الناشاة بين من      

من المؤسسسين سواء  ةهم عبار: عن مجموع فالمساهمون) الملاك، أو حملة اأشسهم(،

معنويين ) مؤسسسات ( يأتلفون فيما  أشااصاً  لبيعيين ) أفراد ( أو اً أشااص أكانوا

، ويتم اونيعبينهم لتأسيس شركة ربحية تدور أغراضها على ممارسة أنشطة التأمين الت

 .(2)المؤسسسينتحديد رأس مال الشركة مجزَّءا على حصص وأسهم بعدد 

 : (3)سعى الشركة لتحقيقها هيواأشغراض الرديسة التي ت

ته وكوادره تجابجميع محافظه ومن عاونيالتأمين الت تأسيس وتشةيل صندوق-1        

 . لصالح الصندوق عاونية، فضلا عن تلقي الاشتراكات التومستلزماته الفنية

صندوق الت -1 شتركين في ال ستثمار مجموع أموال الم شةيل وتنمية وا  اونيعت
 .سلاميةالإ في نطاق الشريعة 

تشـــةيل وتنمية واســـتثمار رأس مال المؤسســـســـين في ماتلف المجالات  -2
 .فقة مع الشريعةالمتوا

  

                                                           
 .706، ص  2، الجزء  2العدد  ،م 1986/  هـ1407الدورة الثانية ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميانظر :  (1)
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، وذلك من خلال ممارسة من الشركة هو هدف ربحي استثماري أن هدف المؤسسسين  

مجموعة من اأشنشطة واأشعمال الربحية التي يتوقع من خلالها تحقيق عوادد مجزية 

 ) المؤسسسين ( لصالح ملاكها 

دى المعمول به ل عاونيالتأمين الت عقدأن  يرى وفي ضوء ما سبق، فإن الباحث     

مجموعة  يقوم على أنه من حيث توصيفه الشرعي، ،المعاصر: عاونيشركات التأمين الت

مركبة تتداخل فيها الصيغ والمقاصد على نحو متوافق مع أحكام  فنية عقود وعلاقات

ية في املات المال، بحيث لا يال اجتماعها بضوابط العقود والمعالشريعة الإسلامية

، وهو ما تعاقبت على اعتماده وتقريره مجموعة المجامع الفقهية الفقه الإسلامي

الدولية والندوات الفقهية والمؤستمرات العلمية وهياات الرقابة الشرعية في المؤسسسات 

  سعودية.العاملة بالمملكة العربية ال المالية الإسلامية

 .التعاوني التأمينعقد  الإلار القانوني للعلاقات الناشاة عن: الثاني الفرع

عاتق لرفيه) المؤسمن له والمؤسمن( التزامات على  التعاوني عقد التأمين يرتب 

 في فقرتين. وسأبحث هذه الالتزاماتمتبادلة، 

 .التزامات المؤسمن له -أولاً

ة المؤسمن له التزام الإدلاء بالمعلومات المتعلقيرتب عقد التأمين التعاوني على عاتق 

 بوقوع الاطر. بالاطر المؤسمن منه، ودفع قسط التأمين، وإخطار شركة التأمين

 وسأبحث هذه الالتزامات تباعاً.
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 .المؤسمن منه الاطر بمعلوماتالإدلاء  -1

 إبرام عقد ندع المتعلقة بالاطر المعلومات جميعلالب التأمين بتقديم يلتزم  

تقدير أمر قبول أو رفض :"تحقق للمؤسمن أمرين، هما المعلوماتالتأمين، أشن هذه 

التأمين على هذا الاطر، وتحديد قيمة قسط )اشتراك( التأمين الذي هو يلتزم المؤسمن 

 .(1)له بالوفاء به له نظير تحمله تبعة الاطر المؤسمن منه"

 . (2)هذا الالتزام وقد أكدت التشريعات محل المقارنة في هذه الدراسة على

أن تكون "يشترط في البيانات التي يدلي بها لالب التأمين للمؤسمن عند التعاقد و     

، وأن تكون هذه البيانات معلومة للمؤسمن هذه البيانات محل اهتمام من المؤسمن

 .(3) له"

مثل لبيعة الاطر، والظروف  موضوعيةمعلومات وهذه المعلومات على نوعين، 

، مثل اسم المؤسمن له، والمكان الذي يقيم شاصيةمعلومات وهناك  .(4)المحيطة فيه

  .(5)فيه، والملاء: المالية

                                                           
 .224مراد الطراونة، مرجع سابق، ص د. (1)
وأن يقر وقت إبرام  -2ني، إذ نصت بأن:" يلتزم المؤمن له:"( مد927/2فالمشرع الأردني عالجه في المادة )(2)

/أ( 790العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه وكذلك نصت المادة)

ه ل أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة -مدني كويتي بأن:" يلتزم المؤمن له بما يأتي : )أ(

والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهما على الأخص ، 

 الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة".

( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي بأن:" يكون الطلب الصادر من 55/2كما نصت المادة) 

و من يمثله هو الأسااااااال للمعلومات الواردة ثي الووينة  وبئة اعبلة الطلب يذب الأالا ثي ا بتبار العميل أ

 الآاي:

 .الإد ء بذميع الحنائق الذوهرية المتعلنة بمحل التأمين".2
 .212أحمد الملحم، مرجع سابق، ص د. (3)
 .510بهاء شكري، مرجع سابق، ص د. (4)
 .424جلال محمد، مرجع سابق، ص د. (5)
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وقد أكد المشرعان اأشردني والكويتي على خصوصية هذا الالتزام بأنه التزام مستمر   

 .(1)ليلة مد: العقد

 لتأمينا مد: سريان ليلة هذا الالتزام قائماً  جعلا فالمشرعان اأشردني والكويتي        

 .(2)"هذا العقد من العقود المستمر: باعتبار"، التعاوني

: عن زياد ياتلف تماماً  المؤسمن منه تفاقم الاطر ويجدر التنويه هنا بأن 

القيمة المالية للأشياء المؤسمن عليها كارتفاع قيمة الشيء المؤسمن عليه بسبب تةير 

ية إلى هذا الارتفاع، فهذه الوضعالقوى الشرادية للنقود أو بسبب ظروف لاردة أدت 

وإن كانت تؤسدي إلى زياد: مبلغ التأمين )قيمة الاطر( الذي يتحمل المؤسمن عباه، 

 .(3)إلا أن ذلك لا يعد من قبيل تفاقم الاطر الذي يلتزم المؤسمن له بإخطار المؤسمن به

طاله بويجوز للمؤسمن أن يطلب فسخ عقد التأمين التعاوني في القانون اأشردني، و إ   

في القانون الكويتي، متى أقام الدليل على سوء نية المؤسمن له لي يتحلل من التزامه 

  .(4)بضمان الاطر المؤسمن منه في حالة تحققه

                                                           
وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء مدة العقد من  -3( مدني أردني بأن:" 927/3وهذا ما يؤكده نص المادة )(1)

/ ب( مدني كويتي على هذه المسألة، فنصت 790وكذلك أكدت المادة )  أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر".

أنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بأن:" )ب(أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من ش

 .هذا ولم يرد نص يعالج هذه المسألة في النظام السعودي؛ رغم أهميتها العملية بها".

 .198غريب الجمال، مرجع سابق، ص د. (2)
 .266م، ص2010، 1د. مصطفى محمد الجمال، أحكام التأمين البري، دار النهضة العربية،ط  (3)
إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير ( مدني نص بأنه: " 928/1ع الأردني في المادة ) فالمشر   (4)

صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء 

ما أن المشرع ك، لمستحقة قبل هذا الطلب"الأقساط ابما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، مع الحكم له ب

( مدني بأن: " يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت 791/1الكويتي نص في المادة) 
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أن المشرع الكويتي، وهو بصدد معالجة مسألة حسن نية المؤسمن له  للباحثيتضح و

سلك سلكاً مةايراً لمتجاه المؤسمن بشأن الاعلان عن بيانات الاطر وتفاقمه، قد سلك م

ة علم المؤسمن بحقيق المشرع اأشردني؛ إذ أنه فرق بين حالتين في هذا السياق، هما:

 .(1)الاطر قبل تحققه، وعلم المؤسمن بحقيقة الاطر بعد تحققه

جاز للمؤسمن أن يطلب إبطال العقد بعد  المشرع الكويتي فإن ففي الحالة اأشولى

ن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا اأشخير عشر: أيام من تاريخ إخطاره المؤسم

ه ويترتب على إبطال العقد في هذ ،لقسط تتناسب مع الزياد: في الاطرزياد: في ا

الحالة أن يرد المؤسمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله باطر 

  طالابللب ية، لا يجوز .أما في الحالة الثانوهو ذات الحكم لدى المشرع اأشردني، ما

  

                                                           

المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر 

 هذه المسألة في النظام السعودي؛ رغم أهميته العملية.المؤمن".ولم يرد نص يعالج 

ذا انتفى الغش أو سوء النية،  فإنه يجب على ( مدني أردني بأنه: " 928/2وفي هذا السياق نصت المادة )  (1) وا 

 اً المؤمن عند طلبه الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر 

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن  -2( مدني كويتي بأنه:" 791/2،3ونصت المادة )  ما".

أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصي عليه ، إلا إذا قبل هذا الأخير 

بطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إ

أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب  -3التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما. 

خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت 

ولم يرد نص يعالج هذه المسألة في النظام السعودي؛ رغم  أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح".المخاطر قد 

 أهميتها العملية.
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عدل وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة مإذ أن المشرع الكويتي أ ، التأمين التعاوني عقد

اأشقساط التي أديت فعلا إلى معدل اأشقساط التي كان يجب أن تؤسدى لو كانت 

، ولم يعالج المشرع اأشردني هذه الماالر قد أعلنت إلى المؤسمن على وجه صحيح

( مدني 928/2ن يتصدى المشرع لها من خلال تعديل نص الماد: ) الحالة، ويا حبذا أ 

 أردني.

 التعاوني: دفع قسط التأمين -2

يعدُّ الالتزام بدفع قسط التأمين من أهم الالتزامات التي يلقي بها عقد  

التأمين التعاوني على عاتق المؤسمن له، فالقسط هو المقابل المالي لتحمل المؤسمن تبعة 

 نه  والوفاء بمبلغ التأمين عند تحققه.الاطر المؤسمن م

إن لفظ )القسط( أو ) الاشتراك( يطلق على )المبلغ المالي( الذي يدفعه المؤسمن  

 له إلى المؤسمن سواء أكان شركة مساهمة أو كان جمعية تأمين تعاوني.

، وتجنباً (1)وقد بينَّ الباحث بعض أحكام القسط عند دراسة عناصر التأمين التعاوني    

للتكرار، فإن الباحث سيبين هنا اأشحكام اأشخرى المتعلقة بالقسط من حيث بيان 

المدين بالوفاء به، والدادن بقيمة القسط، وزمان ومكان الوفاء، وكيفية إثبات الوفاء 

 به.

 المدين بالوفاء بالقسط:  -أ

إن الالتزام بدفع قيمة القسط يقع على عاتق المؤسمن له في عقد التأمين  

 ، حتى ولو لم يكن هو المستفيد من هذا التأمين، فإذا تفرقت صفة المؤسمن له التعاوني

  

                                                           
 راجع: المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني. (1)
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على أكثر من شاص كان هو الملتزم بدفع قسط التأمين دون غيره؛ أشنه هو الطرف 

 .(1)الذي تنصرف إليه آثار عقد التأمين

 :(2)ولا شك أنه يتصف بصفة الطرف في العقد )المؤسمن له( الفاات الآتية 

 التعاقد عن لريق النيابة )القانونية أو الاتفاقية "الوكالة"(.اأشصيل في  -

 رب العمل في التعاقد بواسطة الفضالة. -

الالف )عام أو خا ( متى كان إبرام السلف للعقد سابقا على انتقال الحق  -

 إلى الالف مع توافر علمه به.

سطة اوتبرأ ذمة المدين من الالتزام بدفع القسط بمجرد قيامه بنفسه أو بو   

نادبه بتسليمه إلى المؤسمن، أو أشحد من وسطاده، أو من يتمتع بوكالة ظاهر: عن 

، ويصح لبقا للقواعد العامة الوفاء بقسط التأمين من الةير الذي له مصلحة (3)المؤسمن

في سريان التأمين أو ممن ليست له مصلحة فيه ولو كان دون علم المدين أو رغم 

 .(4)إرادته 

 لقسط:الدادن بقيمة ا  -ب

إذا كان المؤسمن له هو الملتزم بدفع قيمة القسط، فإن المؤسمن هو الدادن به؛  

 أشن كليهما لرفا عقد التأمين وتنصرف إليهما آثاره.

  

                                                           
 السنهوري، مرجع سابق،.  (1)
( 19( مدني كويتي، والفقرة )2م774( من قانون تنظيم أعمال التأمين الأردني، والمادة) 2أنظر: نص المادة)  (2)

 من المادة الأولى من لائحة مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي.
 .298د. جلال محمد، مرجع سابق، ص   (3)
يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص  -1( مدني أردني على أنه "317فمثلًا: تنص المادة )  (4)

ويصح أيضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بأمر المدين، أو بغير أمره، على  -2 آخر له مصلحة في الوفاء.
 أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائناعتراضه".
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ويكون المؤسمن قد اقتضى حقه بمجرد حصوله على قيمة القسط بنفسه أو  

 .(1)بواسطة أحد وسطاده المفوض في ذلك

 زمان ومكان الوفاء بالقسط: -ت

تقضي القواعد العامة في القانون المدني اأشردني بأنه إذا لم يكن الالتزام مضافاً  

إلى أجل واقف أو معلقاً على شرط واقف، يجب على المدين الوفاء به بمجرد نشوده 

، وبناء على ذلك فإن القسط يكون (2)وإلا كان للدادن الحق في اقتضاء حقه جبراً عنه

 ما لم يتفق الطرفان على –كقاعد: عامة  –أمين التعاوني واجب اأشداء فور انعقاد الت

 غير ذلك.

 -1( مدني كويتي أحكام زمان الوفاء بالقسط، فنصت بأنه:"795)الماد: وقد عالجت   

يستحق القسط اأشول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير 

قبل أداء القسط اأشول أن  ولا يجوز للمؤسمن الذي سلم وثيقة التأمين -2ذلك. 

يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا 

ويستحق كل قسط من اأشقساط التالية عند بداية كل فتر: من فترات  -3القسط. 

التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفتر: التأمين المد: التي يحسب عنها 

 ." حالة الشك تعتبر فتر: التأمين سنة واحد:القسط ، وفي

أي أن  –اأشصل أن مكان دفع القسط هو مولن المدين به أي مولن المؤسمن له و 

 .(3)الدين يطلب ولا يحمل 

  

                                                           
 .225خالد القيام، مرجع سابق، ص   (1)
 ( مدني أردني.334المادة )  (2)
 ( مدني أردني.336/2المادة )  (3)
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فيما عدا  -تؤسدي أقساط التأمين  -1( مدني كويتي على أن:"796)الماد: وقد نصت    

يكون القسط واجب اأشداء في  ومع ذلك -2في مولن المؤسمن له.  -القسط اأشول 

وذلك كله ما لم يتفق  -3مولن المؤسمن ، إذا تأخر المؤسمن له في دفعه بعد إعذاره. 

 ."على غيره

فيما يتعلق بدفع القسط اأشول  –على عكس ذلك  –غير أن العرف التأميني جرى 

 طأي أن هذا القس –واستلزم أن يكون الوفاء به في مولن المؤسمن أو مركز أعماله 

أما دفع اأشقساط التالية يكون في مولن المؤسمن له أو مركز إدار:  –يحمل ولا يطلب 

، ما لم يكن المؤسمن له قد تأخر في الوفاء (1)أعماله إذا كان التأمين متعلقا بهذه اأشعمال

بأحدها، فإذا تأخر في ذلك وأعذره المؤسمن بالوفاء فإن مكان الوفاء بهذا القسط يكون 

 .(2)المؤسمن في مركز أعمال

ومولن المؤسمن له هو المولن الذي ذكره في وثيقة التأمين أو أي مولن آخر  

 .(3)يعلن به المؤسمن بعد ذلك

 دفع القسط: إثبات  -ث

يقع عبء إثبات دفع قسط التأمين على المؤسمن له، ويجوز له إثبات ذلك  

في قانون فبكافة لرق الإثبات متى كانت قيمته لم تجاوز نصاب الإثبات بالشهاد:) 

( أو كانت 28/1البينات اأشردني مقدار هذا النصاب هو مادة دينار بموجب الماد: 

 قيمته تجاوز هذا النصاب إلا أن المؤسمن في العملية التأمينية يقوم بأعمال تجارية 

  

                                                           
 .523د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (1)
 .349د. توفيق الفرج، مرجع سابق، ص   (2)
 .1300السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
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تجاري في غير العمل ال –كشركات التأمين مثلاً، أما إذا كانت قيمته تجاوز هذا النصاب 

 .(1)ات الوفاء بالقسط إلا بالكتابة ما لم يتفق اأشلراف على غير ذلك فلا يجوز إثب –

ويتحقق الوفاء بقيمة القسط بالمقاصة، متى تحقق الاطر المؤسمن منه قبل  

هذا الوفاء فتجري المقاصة بين مبلغ التأمين الذي يجب على المؤسمن أداءه للمؤسمن 

 .(2)له وبين قيمة القسط المستحق

ع أحد اأشقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤسمن أن يعذر المؤسمن إذا لم يدفو       

 ،له بكتاب موصى عليه ، بوجوب أداء القسط وبالنتادج المترتبة على التأخر في الوفاء

 .(3)ويترتب على الإعذار قطع المد: المقرر: لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط

، إذا لم يقم المؤسمن له بأداء  فيما عدا اأشحكام الااصة بالتأمين على الحيا:و  

القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ 

ويجوز للمؤسمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم  ،الإعذار

فإذا أديت قبل الفسخ اأشقساط المتأخر: وما يكون مستحقا  ،بتنفيذ العقد ، أو فساه

ل ويقع باللا ك ،ن مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداءم

 .(4)اتفاق يعفي المؤسمن من أن يقوم بأعذار المؤسمن له أو ينقص من المواعيد

 :خطار بتحقق الاطر المؤسمن منهالإ  -3

تقضي القواعد العامة في القانون المدني بأن العقد لا يقتصر على إلزام العاقد  

 بما ورد فيه، بل يتناول كل ما يعدُّ من قبيل مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة 

  

                                                           
 .248د. مراد الطراونة، مرجع سابق، ص   (1)
 .1304السنهوري، المرجع السابق، ص  (2)
 ( مدني كويتي.797أنظر: المادة )   (3)
 يتي.( مدني كو 798أنظر: المادة )   (4)
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، هذا ولم يعالج التشريعان ) اأشردني والسعودي( هذا (1)وبحسب لبيعة التصرف

الالتزام؛ رغم أهميته في الواقع العملي، بالاف المشرع الكويتي الذي تطرق له في 

ي تنص على: "أن يبادر المؤسمن له إلى إبلاغ المؤسمن بكل / د( مدني، والت790الماد: ) 

 حادثة من شأنها أن تجعله مسؤسولاً".

كما أن العرف التأميني أورد تطبيقاً خاصاً لذلك بإلزام المؤسمن له بإخطار المؤسمن     

بتحقق الاطر المؤسمن منه، أشن التزام اأشخير الجوهري هو تحمل تبعة ذلك والوفاء 

 .(2)أو قيمة التعويضبمبلغ التأمين 

ويرى الباحث أن هذا الالتزام يجد سنده أيضاً من خلال وجوب تنفيذ عقد التأمين 

 التعاوني وفقاً لما اشتمل عليه من شروط وبما يتفق مع مبدأ حسن النية.

وعليه يقع على عاتق المؤسمن له الالتزام بالإخطار عن وقوع الاطر المؤسمن منه،   

من عليها في التأمين ضد الحريق، وقيام مسؤسولية المؤسمن له عن كاحتراق اأششياء المؤس 

 تعويض المضرور في التأمين من المسؤسولية.

 ويجب لقيام واجب الإخطار على عاتق المؤسمن له أن تتوافر الشروط التالية: 

يشترط لقيام واجب الإخطار أن تكون  إذ الشرط اأشول: تحقق الاطر المؤسمن منه:

 .(3)تمثل بمثابة الاطر المؤسمن منه المدرج في وثيقة التأمين التعاوني الحادثة التي وقعت

  

                                                           
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد  -2( مدني أردني على أنه: "202( من المادة )2تنص الفقرة )  (1)

( 195)لمادة افيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف"، وتنص 
نما يتضملا يقصر العقد على ما يرد فيه من شرو مدني كويتي بأنه:" ن ط أو يسري عليه من أحكام القانون، وا 

كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما 
 ".يقتضيه حسن النية وشرف التعامل

 .540د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (2)
 .189عبدالله العجلان، مرجع سابق، ص   (3)
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وافر إذ لا بد من أن يت الشرط الثاني: علم المؤسمن له بمسؤسولية المؤسمن عن هذا الاطر:

لدى المؤسمن له العلم بأن هذه الكارثة تمثل الاطر المؤسمن منه الذي يسأل عنه المؤسمن 

 .(1)لتأمين أو قيمة التعويضوتلقى على عاتقه الوفاء بمبلغ ا

ومتى توافرت  هذه الشروط وجب على المؤسمن له إخطار المؤسمن بتحقق  

الاطر المؤسمن منه، كما يتحقق اأشخطار من المؤسمن له بصدوره من خلفه العام، أو 

 الاا ، أو من المستفيد.

وليس للإخطار شكل خا ، فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بأي وسيلة  

ال أخرى )كالاطاب العادي أو البرقية أو التلكس أو الفاكس أو الهاتف ... إلخ( اتص

ولما كان اأشخطار واجبا على المؤسمن له، فإن عبء الإثبات يقع على عاتقه، ولذلك 

 .(2)عليه تاير وسيلة تافف عنه هذا العبء

نحو  ولم يرد في التشريعات محل المقارنة نص يحدد ميعاداً معيناً للإخطار على 

يوحي بأن هذه التشريعات تركت هذا اأشمر لإتفاق اأشلراف، ومع ذلك فإنه يجب 

أن يكون الإخطار خلال مد: معقولة، "وقاضي الموضوع هو الذي يحدد معقولية 

المد: عند المنازعة، وإذا تأخر المؤسمن له عن اأشخطار خلال المد: المحدد: اتفاقاً في 

برر وترتب على ذلك إلحاق ضررا بالمؤسمن أضحى له العقد أو المد: المعقولة دون م

 .(3)الحق في مطالبة المؤسمن له الماطئ بالتعويض عن هذا الضرر"

  

                                                           
 .240د. ناصر عبدالحميد، مرجع سابق، ص   (1)
 .540د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (2)
 .1298السنهوري، مرجع سابق، ص  (3)
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، فأيضاً لم تعالجه خطار عن تحقق الاطرجزاء الإخلال بالالتزام بالإ أما عن     

بأن هذا الجزاء يتمثل في   (1)التشريعات محل المقارنة، ولذلك يرى جانب من الفقه

 وعين، هما:ن

ن بمقدار ما أصاب المؤسم –عن تحقق الاطر  –خفض قيمة التعويض المستحق  اأشول:

 من ضرر نتيجة التأخير في اأشخطار.

ؤسمن متى أقام الم –عن تحقق الاطر  –سقوط الحق في التعويض المستحق  الثاني:

 الدليل على سوء نية المؤسمن له في عدم اأشخطار.

 .لمؤسمنا التزامات: ثانياً 

يرتب عقد التأمين التعاوني على عاتق المؤسمن بالتزام مقابل، هو تحمل تبعة  

الاطر المؤسمن منه ودفع مبلغ التأمين أو التعويض إلى المؤسمن له أو المستفيد عند 

 .(2)تحقق الاطر أو حلول أجل العقد

 إلا أنه من المتصور عملاً أن يتسبب الةير بفعله في تحقق الاطر المؤسمن منه الذي

يترتب عليه تنفيذ المؤسمن لالتزامه بالوفاء بمبلغ التأمين لصاحب الحق فيه، وهنا يثور 

 التساؤل: ما مدى أحقية المؤسمن في الرجوع على الةير في هذه الحالة؟

 وفي ضوء ما سبق، سأبحث هاتين المسألتين تباعاً. 

 :التزام المؤسمن بدفع مبلغ التأمين -1

 على المؤسمن( مدني أردني على هذا الالتزام، فنصت بأن:" 929لقد أكد نص الماد:)      

 أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤسمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه 

  

                                                           
 .264، ود. محمد السيد الدسوقي، مرجع سابق، ص 346د. عادل عبدالحميد، مرجع سابق، ص   (1)
 .185د. عبدالقادر العطير، مرجع سابق، ص   (2)
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( مدني 929"، وقد خلا نص الماد:) عند تحقق الاطر أو حلول اأشجل المحدد في العقد

 أردني من بيان ميعاد أداء مبلغ التأمين.

( مدني كويتي بأن:" يلتزم المؤسمن، عند تحقق الاطر المؤسمن 799اد: ) كما نصت الم

منه أو عند حلول اأشجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين 

يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت 

 من حقه".

حكام المتعلقة بهذا الالتزام عند دراسة عناصر التأمين بينَّ الباحث بعضاً من اأش وقد   

، سأقتصر على دراسة اأشحكام اأشخرى ذات الصلة (1)التعاوني، وحتى لا أكرر ما بحثته

 بهذا الالتزام.

ومن هذه اأشحكام أن المدين بالوفاء بمبلغ التأمين، هو المؤسمن، والدادن به هو       

له إلى خلفه الاا ، أو العام، أو الشاص المستفيد  المؤسمن له، وقد ينتقل حق المؤسمن

في عقد التأمين، أو بنص القانون ، كالشاص الذي يؤسمن على منزله ضد السرقة مع 

تعيين زوجته في العقد مستفيداً أو كالمضرور من حوادث السيارات الذي يعينه 

 .(2)القانون مستفيداً 

ن بات تحقق الاطر المؤسمويقع على عاتق صاحب الحق في مبلغ التأمين إث 

 منه وإخطار المؤسمن به لي يلزمه بالوفاء التزامه.

ويجب على المؤسمن الوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض خلال المد: المنصو      

 في القانون الكويتي، وخمسة عشر يوماً في النظام  ثلاثين يوماً  عليها قانوناً) وهي

  

                                                           
 ب الثالث من المبحث الأول من الفصل الثاني.راجع: المطل  (1)
 .548د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (2)
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تاريخ تحقق الاطر المؤسمن منه، وياضع  السعودي( ، أو خلال مد: معقولة من

 تقدير معقولية هذه المد: للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع عند المنازعة.

 :حق المؤسمن في الرجوع على الةير -2

قد يتسبب الةير بفعله في تحقق الاطر المؤسمن منه في التأمين التعاوني ،     

 ه؟ين الذي وفى به للمؤسمن لفهل يحق للمؤسمن الرجوع على المتسبب بمبلغ التأم

في نطاق التأمين التعاوني على اأششاا ، فإن الذي يكون المؤسمن عليه هو  

الإنسان، وأنه ليس ذا صفة تعويضية، بمعنى أن المؤسمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين 

لصاحب الحق فيه عند تحقق الاطر المؤسمن منه بةض النظر عن تحقق ضرر أم 

التأمين يتعادل مع الضرر الذي لحق المؤسمن له أم ينقص عدم تحققه، أو أن مبلغ 

 .(1)عنه أو يتجاوزه، فكل ذلك لاعتبار له في هذا النوع من التأمين

ومن ثم فإنه يجوز للمؤسمن له الجمع بين مبلغ التأمين من المؤسمن بسبب  

يض من وبين التعو –لبقا أشحكام عقد التأمين التعاوني  –تحقق الاطر المؤسمن منه 

لبقا أشحكام المسؤسولية  –لةير فاعل الضرر الناجم عن تحقق الاطر المؤسمن منه ا

فمثلا لو أن شاص أمن على حياته لحال الوفا: وتسبب الةير بفعله في  –التقصيرية 

وجب عقد بم –وفاته، فإن المستفيد من هذا التأمين يستحق من المؤسمن مبلغ التأمين 

 المتسبب في الوفا: )فاعل الضرر( بالتعويض وله كذلك الحق في مطالبة –التأمين 

 .(2)متى كان قد لحقه ضرر من ذلك

  

                                                           
 .356د. جلال محمد، مرجع سابق، ص   (1)
 .558د. بهاء شكري، مرجع سابق، ص   (2)
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وبناء على ذلك فإن هذا النوع من التأمين لا ياول المؤسمن الحق في الرجوع  

على الةير فاعل الضرر الذي تسبب بفعله في تحقق الاطر المؤسمن منه لمطالبته بمبلغ 

ا يذا لالتزامه الناشئ عن عقد التأمين، وهذا مالتأمين الذي وفى به إلى المؤسمن له تنف

( مدني أردني بأنه:" إذا دفع المؤسمن في التأمين على الحيا: مبلغ 948يؤسكده نص الماد:)

التأمين فليس له حق الحلول محل المؤسمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في 

ذا ن المدني الكويتي بهالحادث المؤسمن منه أو المسؤسول عنه". ولم يرد نص في القانو 

 الشأن.

التعاوني من اأشضرار، فإن هذا النوع من التأمين، على خلاف  وأما في نطاق التأمين    

التأمين من اأششاا ، هو الذي يكون الاطر المؤسمن منه أمراً يتعلق بمال المؤسمن له 

 لا بشاصه، وأن لهذا النوع صفة تعويضية، بمعنى أن قيمة التعويض تقدر بقدر

الضرر شريطة ألا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين )أي بأقل القيمتين مبلغ 

في  "( مدني كويتي بأنه: 800، وهذا ما يؤسكده نص الماد:) (1) التأمين أو مقدار الضرر(

تعويض المؤسمن له عن الضرر الناتج من وقوع ب التأمين من اأشضرار، يلتزم المؤسمن

( 926ما نصت عليه الماد:) وهو التأمين". مبلغلا يجاوز ذلك أ  ، علىالاطر المؤسمن

لا يجوز  ومن ثم فإنه ،التي أجازت الحلول في تأمين اأشضرار القانون المدني اأشردني من

للمؤسمن له الجمع بين التعويض الذي يحصل عليه من المؤسمن بسبب تحقق الاطر 

ض بين مطالبة الةير بالتعويو  –لبقا أشحكام عقد التأمين التعاوني  –المؤسمن منه 

 ية وفقا أشحكام المسؤسول –لتسبب فعله في الضرر الذي لحقه من تحقق هذا الاطر 

  

                                                           
 .194د. عبدالقادر العطير، مرجع سابق، ص   (1)
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التقصيرية، لتعارض ذلك مع الصفة التعويضية التي يتصف بها هذا النوع من 

التأمين، فمثلا لو أن شاص أمن على منزله ضد الحريق وتسبب الةير في حريقه، فإذا 

الضرر من المؤسمن لا يجوز له مطالبة الةير بتعويض عن ذات حصل على تعويض 

 الضرر الذي عوضه عنه المؤسمن.

 وعلى –وبناء على ذلك فإنه يجوز للمؤسمن في ظل هذا النوع من التأمين  

الرجوع على الةير، الذي تسبب بفعله الاالئ في  –عكس التأمين على اأششاا  

يمة دفع التعويض للمؤسمن له ومطالبته بقتحقق الاطر المؤسمن منه وتنفيذ التزامه ب

التعويض الذي وفى به للمؤسمن له جبراً للضرر الذي لحق به من جراء تحقق هذا 

 .(1)الاطر

؛ إذ أن هذا ويعدُّ الحلول القانوني هو أساس حق المؤسمن في الرجوع على الةير     

ن في ق المؤسمحول لبيعة ح –المشرعان اأشردني والكويتي قد حسما الالاف الفقهي 

بالنسبة للتأمين من اأشضرار، حيث أنهما خولا المؤسمن الحق في الحلول  –الرجوع 

القانوني محل المؤسمن له )الدادن( في مطالبة المسؤسول )المدين( بقيمة التعويض الذي 

وفى به تنفيذاً لالتزامه الناشئ عن عقد التأمين، شريطة ألا يكون فاعل الضرر من 

ن له، أو من أزواجه وأصهاره، أو ممن يكونون معه في معيشة أصول وفروع المؤسم

  .(2)واحد:، أو يكون شاصاً يسأل المؤسمن له عن أفعاله

                                                           
 .1298السنهوري، مرجع سابق، ص   (1)
ي أردني على أنه: "يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ( مدن926تنص المادة )  (2)

ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم 
يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له 

( مدني كويتي بأنه:" 801)المادة معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن أفعاله". ونصت  في
في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له  - 1

 رر قريبا أو صهرا للمؤمنقبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الض
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 ،وأرى كباحث أن اأشحكام السابقة من الممكن تطبيقها على التأمين التعاوني   

( مدني بسريان اأشحكام 809نص الماد:) وبااصةٍ في ظل القانون الكويتي؛ إذ أوجب 

عام، ومن  ، وهذا النصتعلقة بالتأمين في القانون المذكور على جميع أنواع التأمينالم

 ثم فإنه يشمل التأمين التعاوني.

 المطلب الثالث: انقضاء عقد التأمين التعاوني:

يعدُّ عقد التأمين التعاوني من العقود الزمنية التي يشكل الزمن عنصراً جوهرياً  

فها يتحدد بموجبه، وبناء على ذلك فانتهاء المد: هو فيها؛ أشن حجم التزامات ألرا

الطريق الطبيعي لانقضاء التأمين، ومع ذلك قد ينتهي عقد التأمين التعاوني قبل 

حلول أجله بالفسخ للإخلال بالتزاماته، والانفساخ لهلاك الشيء المؤسمن عليه، وزوال 

 .(1)العقد بعد مد: معينة بالإراد: المنفرد: أشحد لرفيه

هذا وتعدُّ مد: التأمين التعاوني من المسادل الجوهرية في العقد، والتي يجب أن    

تكون محل تراضي من ألرافه، وأن تكون من البيانات الجوهرية التي تشتمل عليها 

 .(2)وثيقة التأمين، وأن تكون مكتوبة بشكل ظاهر وواضح

ن يجب أن تكو أنه:" ( مدني كويتي على هذه المسألة، فنصت ب785وأكدت الماد:)    

 ."مد: التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة

  

                                                           

وتبرأ ذمة المؤمن  -2له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله. 
 ."قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له

، و د. حسام الدين كامل 478ر، مرجع سابق، ص، و د. خميس خض1350السنهوري، مرجع سابق، ص (1)
  .209الأهواني، مرجع سابق، ص

 .423، ود. عبدالعزيز العبيكان، مرجع سابق، ص 345د. غازي أبو عرابي، مرجع سابق، ص   (2)
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/ج( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي على 52/1كما نصت الماد:) 

ذلك، فنصت بأنه:" يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة باط واضح ولةة يسهل 

التي يجب أن تتضمن:  . عناصر الوثيقة1فهمها من عامة الناس، وأن تشمل الآتي: 

 ج( فتر: التةطية".

 هذا ولم يعالج المشرع اأشردني هذه المسألة، ولذلك فهي متروكة لإتفاق اأشلراف.  

وبناء على ذلك، فإنه يجوز أشلراف العقد أن يحددوا مد: التأمين التعاوني التي   

ع من أنه شر ينقضي العقد: بانتهادها ولا يحد من حريتهم في ذلك إلا ما نص عليه الم

إذا زادت المد: التي حددت في العقد: عن خمس سنوات، جاز لكل من لرفي العقد: 

 ( مدني بأنه:"787، فالمشرع الكويتي نص في الماد:)  إنهاءه بانقضاء خمس سنوات

فيما عدا عقود التأمين على الحيا: ، يجوز لكل من المؤسمن والمؤسمن له إذا زادت مد: 

ت ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من التأمين على خمس سنوا

مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفتر: بستة أشهر على اأشقل ، 

 ".ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين

غير أن عقد التأمين التعاوني قد ينقضي قبل انتهاء مدته بالإراد: المنفرد:، وقد يمتد 

 ه المد:. بعد انتهاء هذ

 .بالإراد: المنفرد: التعاوني فسخ عقد التأمين -أولاً

أجاز المشرع الكويتي استقلال إراد: أحد الطرفين في عقد التأمين التعاوني  

بفسخ العقد، فيما عدا التأمين على الحيا: قبل انتهاء هذه المد: بمضي خمس سنوات 

( 787ا ما أكدته الماد:) متى كانت مدته المتفق عليها تجاوز خمس سنوات، وهذ

مدني، فالحكم الذي جاءت فيه هذه الماد: ليس مطلقاً، بل يجب أن تتوافر الشروط 

  التالية:
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يشترط لإنهاء عقد  إذ: الشرط اأشول: أن تكون مد: التأمين أكثر من خمس سنوات

يقة ثالتأمين بالإراد: المنفرد: أشحد لرفيه أن تكون مد: التأمين المنصو  عليها في الو 

 تجاوز الامس سنوات.

عتها في وذلك أشن مد: التأمين بطبي؛ على الحيا: الشرط الثاني: ألا يكون التأمين تأميناً 

هذا النوع من التأمين لويلة، ويةلب أن تزيد على خمس سنوات، هذا فضلاً عن أن 

،  (1)المؤسمن له في التأمين على الحيا: يستطيع التحلل من التزاماته في أي وقت شاء

 فما عدا ذلك يجوز أشي لرف أن ينهي عقد التأمين بإرادته المنفرد:.

أن يقوم الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد  إذ  الشرط الثالث: إخطار الطرف الآخر:

التأمين التعاوني بإرادته المنفرد: بإخطار الطرف الآخر بعزمه على ذلك بكتاب موصى 

 عليه مصحوب بعلم الوصول.

جب ألا ي إذنقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار: ألا يقع الفسخ قبل االشرط الرابع: 

يقع الفسخ قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالكتاب الموصى عليه 

 والمصحوب بعلم وصول.

ومتى توافر في الفسخ بالإراد: المنفرد: الشروط السابقة، فقد ترتب عليه أثره      

بانقضاء  (2)تحلل كل لرف مما يجب عليه للطرف الآخربفسخ عقد التأمين التعاوني، و 

ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر برغبته في فسخ العقد، فمثلا لو كان تاريخ 

م، فإن الفسخ لا يقع إلا اعتباراً من اأشول من 2018/ 1الإخطار هو اأشول من شهر 

 م.6/2018شهر 

  

                                                           
 .523د. السباعي محمد الفقي، مرجع سابق، ص   (1)
 .104د. أحمد بن حمد الونيس، مرجع سابق، ص   (2)
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 :ضاء مدتهانق عقد التأمين التعاوني بعدامتداد  -ثانياً 

بما أن عقد التأمين التعاوني من العقود الزمنية، فإنه يعدُّ قابلا للتمديد،  

 .(1)والتجديد الضمني

والتمديد يجب النص عليه صراحة في العقد، ولا يتم إلا بموجب هذا النص،  

، وهذا ما يؤسكده نص المادتان ) (2)وهذا ما يجري بالنسبة لعقد التأمين من اأشضرار

فيما عدا عقود التأمين على  - 1(  بأنه:" 788( مدني كويتي، فنصت الماد:) 789، 788

الحيا: ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز. الاتفاق على امتداد عقد 

التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤسمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على اأشقل 

ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا  -2امتداد العقد.  بإبلاغ المؤسمن برغبته في عدم

، "سنة فسنة ، ويقع باللا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمد: تزيد على ذلك

يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصي عليه من المؤسمن  -1( بأن:"789 ) الماد:ونصت 

ذا لم بعد وقفه قد قبل ، إ له إلى المؤسمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه 

 -2يرفض المؤسمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب إليه. 

ومع ذلك إذا كان قرار المؤسمن يعتمد على فحص لبي أو كان الطلب يتعلق بزياد: 

 ."مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤسمن

شروط لامتداد عقد التأمين التعاوني بعد يتضح من نص المادتين أعلاه، أن هناك 

 انقضاء مدته، تتمثل بالآتي:

  

                                                           
 .245م المصاروة، مرجع سابق، ص د. هيث  (1)
 .425د. جلال محمد، مرجع سابق، ص   (2)
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 من اأشضرار: الشرط اأشول: أن يكون العقد تأميناً 

يشترط لامتداد العقد من تلقاء نفسه أن يكون محله التأمين من اأشضرار، أي  

 دأن يكون المؤسمن عليه يتعلق بمال المؤسمن له وليس بشاصه، أما إذا كان محل العق

تأمين تعاوني على اأششاا ، ولا سيما التأمين على الحيا:، فلا يسري في شأنه مثل 

هذا التمديد؛ أشن انقضاءه مرتبط بتحقق الاطر المؤسمن منه أكثر من ارتباله بمد: 

 .(1)معينة فإذا تحقق هذا الاطر فلا يكون هناك حاجة لتمديده

 :زمحرر بشكل متميل شرط الشرط الثاني: أن يدرج التمديد في الوثيقة في شك

بمعنى أن يكون النص على التمديد للعقد بعد انقضاء مدته قد ورد في وثيقة  

التأمين التعاوني في شكل شرط اتفاقي صريح وظاهر، أما إذا لم يكن الشرط قد ورد 

صريحا  وظاهراً في هذه الوثيقة أو تحفظ عليه أحد اأشلراف، فإن العقد لا يمتد 

 .(2)به

 الثالث: انقضاء المد: اأشصلية المحدد: في العقد:الشرط  

المد:،  محدد –في اأشصل  –يلزم إلى جانب الشرلين السابقين أن يكون العقد  

وأن تكون هذه المد: قد انقضت؛ "أشن لا تمديد لعقد غير محدد المد: ولا لعقد لم 

 .(3)تنقضي مدته اأشصلية"

  

                                                           
  .214د. حسام الدين كامل الأهواني، مرجع سابق، ص (1)
 .1356السنهوري، مرجع سابق، ص (2)
  .484د. خميس خضر، مرجع سابق، ص (3)
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ثين ضته للتمديد قبل انقضاء المد: اأشصلية بثلا الشرط الرابع: ألا يعلن المؤسمن له معار 

 يوما:

يلزم لتمديد عقد التأمين التعاوني في القانون المدني الكويتي سنة فسنة ألا  

ياطر المؤسمن له المؤسمن بعدم رغبته في التمديد قبل انقضاء المد: اأشصلية المحدد: 

الوقت  ن معارضته لذلك فيفي وثيقة التأمين بثلاثين يوما، أما إذا أعلن المؤسمن له ع

 المحدد له فلا يتم تمديد العقد.

ولقد درج العرف في سوق التأمين على أن يكون إخطار معارضة التمديد في  

 شكل كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

ومتى توافرت في التمديد الشروط السابقة، فإن اأشثر المترتب على ذلك، هو  

اأشصلي الذي انقضت مدته إلى مد: سنة تالية، بمعنى امتداد عقد التأمين التعاوني 

 أنه يعدُّ بمثابة استمرار لهذا العقد بشروله المتفق عليها لا إبراماً لعقد جديد.

التجديد، فيتم دون الحاجة للنص الصريح، بل يتم بمجرد استمرار اأشلراف في أما 

قد، حدد اتفاقا في العالوفاء بالتزاماتهم الناشاة عن العقد: بعد انقضاء اأشجل الم

 .(1)وهذا الذي يجري عليه العمل في شأن عقد التأمين

  

                                                           
  .1355السنهوري، مرجع سابق، ص(1)
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 الااتمة
 :النتادج -أولاً

، التعاوني بنصو  خاصة لم يعالجا التأميناأشردني والكويتي  المشرعانأن  -1

 وأن بعض أحكام اأشخير تتلاءم ،واقتصرا على تنظيم أحكام التأمين التجاري

 .للتطبيق على التأمين التعاوني بشكل عام

 هل اشترط أن يكون للمؤسمن -اأشردني  بالاف المشرع -أن المشرع الكويتي -2

 لم يكن فيشابه القصور، إذ  ن هذا الموقف قدمصلحة اقتصادية مشروعة، وأ 

مصلحة  ه إيراد "حاجة إلى إضافة "اقتصادية" إلى لفظة "المصلحة"، فكان يكفي

 .مشروعة "

: إنما يقوم المعاصر  عاونيالمعمول به لدى شركات التأمين الت عاونيالتأمين الت أن -3

؛ تتداخل فيها الصيغ والمقاصد على نحو  مجموعة عقود وعلاقات مركبةعلى 

متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، بحيث لا يال اجتماعها 

ت المالية في الفقه الإسلامي ، وهو ما تعاقبت على بضوابط العقود والمعاملا 

 فضلاً ،اعتماده وتقريره مجموعة المجامع الفقهية الدولية والندوات الفقهية

 .ة في المؤسسسات المالية الإسلاميةعن هياات الرقابة الشرعي

 ، ويتم احتسابهين التعاوني " الفادض التأميني "أن من أبرز مزايا التأم  -4

أسس وقواعد فنية وبوجود ضمانات تكفل حقوق المشتركين  وتوزيعه وفق

 فيه.
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 التوصيات: -ثانياً 

ندعو المشرعان اأشردني والكويتي إلى تنظيم أحكام عقد التأمين التعاوني مثلما  -1

 أمين التعاونيالت أنه:" يجوز علىلا بالنسبة لعقد التأمين التجاري، بأن ينصا فع

ك ، وذلالمحتملة عن بعضهم البعض اأشخطارمجموعة من الناس لدفع  بين

ة ، تديره هياة فنيدر من المال لصندوق جماعي تعاونيبتبرع كل منهم بق

ر امتاصصة تحدد مقدار اشتراك كل راغب في التعاون لتةطية نوع من اأشخط

 ".على أسس علمية رياضية إحصادية

 تعاونيلأنه:" يجوز لشركة التأمين ا ص المشرعان اأشردني والكويتي علىأن ين -2

لحة ضمن ضوابط تراعي مصالصندوق التعاوني استثمار أموال المشتركين في 

 .ين"هؤسلاء المشترك

أن ينص المشرعان اأشردني والكويتي على ضمانات تكفل حقوق المشتركين في  -3

 التأمين التعاوني.

، وذلك بحذف ( من القانون المدني776)أن يعدل المشرع الكويتي نص الماد:  -4

بح ، بحيث يصباشتراط مصلحة مشروعة للمؤسمن له والاكتفاء)اقتصادية( 

يقع التأمين من اأشضرار باللا إذا لم يستند إلى مصلحة  النص المعدل كالآتي:"

 ."مشروعة

ضرور: أن يعالج المشرع اأشردني والكويتي مسألة الآلية التي يتم فيها إبرام  -5

شاة عن القانونية الناو  ةالفني عقد الـتأمين التعاوني بما يتلاءم مع العلاقات

 هذا العقد.
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 م.القرآن الكري -أولاً
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 التشريعات: -خامساً 

 م,1976( لسنة 43القانون المدني اأشردني رقم ) -

 م وتعديلاته.1999( لسنة 33نظيم أعمال التأمين اأشردني رقم ) قانون ت -

 م.1980( لسنة 67القانون المدني الكويتي رقم )  -

 م.1961( لسنة 24قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي رقم )  -

/ 5/ 14( وتاريخ 25نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي رقم ) -

ه ولادحته التنفيذية.1424
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